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  إهداء 

  :أهدي ثمرة عملي هذا

علي يوما  لم يبخل  كان يعمل المستحيل ليجعلني سعيد والذي  الذي   إلى
لأصل إلى ما أنا    الكفـاح بشيئ والذي عمل بكد في سبيلي وعلمني معنى

 .رحمك االله يا أبي وأسكنك فسيح جناته... عليه اليوم  
 

إلى بسمة الحياة وسر الوجود التي أفضلها عن نفسي والتي لم أراها يوما  
ونجاحي والتي علمتني معنى الصبر    تدخر جهدا في سبيل إسعادي  ما

 .أمي الغالية... هاد وكانت سببا في هذا النجاح  والإجت
 

 .إلى كل أفراد العائلة الكريمة حفظهم االله عز وجل



 

 

  شكر وتقدير 

 
وفقني في مسيرتي العلمية وأنار لي دربي وبفضله  الحمد الله الذي رفعني  

العظيم  سبحان االله وبحمده سبحان االله  ... وصلت على ما أنا عليه اليوم  
 .الحمد الله دائما وأبداو 

والتي لم  " خراز"أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذة الفـاضلة الدكتورة  
تبخل علي من نصائح وتوجيهات طيلة إنجاز هذه المذكرة وأيضا في طيلة  

 .جزاها االله خيرا... السنوات الماضية  
الحقوق       كل من مد لنا يد العون وأساتذة كليةإلى  كما أتقدم بالشكر  

 .والعلوم السياسية وإلى كل موظفيها وعمالها

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قائمة 
  المختصرات



 

 

  :باللغة العربیة/ أولا

  .قانون الإجراءات الجزائیة: ............ ج إ ق_ 

  .لسانس ماستر دكتوراه: ............. ل م د_ 

  .قانون العقوبات : .............ع ق_ 

 .دون طبعة : .............د ط _

  .بدون سنة: ............. ب س _

  .صفحة: ............. ص_ 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة 
 



 مقدمة 
 

1 
 

وتجسید دولة القانون من أقدس الواجبات الملقاة على عاتق  إن إقامة العدل بین الناس
وضمان حقوق وحریات الأفراد وبعث الطمأنینة والإستقرار في الدولة لحمایة الصالح العام، 

المجتمع، ویحتل القضاء بعدالته المتمثلة في تطبیقه السلیم للقانون ذات مكانة بالغة في 
ضمان تكریس هذا الواجب والهدف النبیل بإعتباره التنظیم الوحید الذي یعكس هیبة الدولة 

ینیها الذین یلجؤون إلیه لحل نزاعاتهم المستعصیة ثقة ویجسد مصداقیتها داخلیا بالنسبة لمواط
  .منهم فیه على قدرته وكفاءته في إیجاد المخرج السلیم الذي یشبع الحاجة

بحل المنازعات بنوعیها المدنیة والجزائیة، غیر أن هذه ) القضاء(كما تهتم هذه الهیئة  
في مباشرة الدعوى الجزائیة وتمثیل  فتكمن مهمتها الرئیسیة" النیابة العامة"الأخیرة تختص بها 

المجتمع وواجبها البحث عن جوهر الحقیقة، ویرتبط هذا الجهاز إرتباطا وثیقا بالمصلحة 
قترنت  ٕ العامة، ومن هنا جاءت تسمیته بالممثل العام، فكلما وجدت مصلحة العامة إلا وا

، بصفتها صرف جرائم بإعتبارها صاحبة الولایة الأصلیة في" النیابة العامة"وجوبا بتدخل 
  .طرفا أصلیا في النزاع

المادة  حیث تنصوتعتبر النیابة العامة جهاز قضائي في المنظومة القضائیة الجزائیة، 
قضاة الحكم والنیابة العامة للمحكمة : یشمل سلك القضاء"من القانون الأساسي للقضاء  02

، وهي هیئة تمثل "ئي العاديالعلیا والمجالس القضائیة والمحاكم التابعة للنظام القضا
المجتمع في المطالبة بتطبیق القانون على من أخل بنظامه وأمنه، فیقوم ممثل النیابة العامة 

من قانون  29بتحریك الدعوة العمومیة ومباشرتها أمام القضاء الجزائي، فتنص المادة 
تمع وتطالب بتطبیق تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة بإسم المج"الإجراءات الجزائیة 

القانون، وهي تمثل أمام كل جهة قضائیة، ویحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائیة 
المختصة بالحكم، ویتعین أن ینطق بالأحكام في حضوره كما تتولى العمل على تنفیذ أحكام 

بضباط القضاء، ولها في سبیل مباشرة وظیفتها أن تلجأ إلى القوة العمومیة، كما تستعین 
  .وأعوان الشرطة القضائیة
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ویتشكل جهاز النیابة العامة من مجموعة من القضاة یعینون كقضاة النیابة من بین 
قضاة الجمهوریة، ویمثل النیابة العامة لدى المجالس القضائیة النائب العام ویساعده في ذلك 

ل الجمهوریة على وكی ؤديوی كثر من بین قضاة النیابة العامة،نائب عام مساعد واحد أو أ
مستوى كل محكمة كمساعد للنائب العام على مستوى المجلس القضائي دورا محوریا ومهما 
في وظیفة المتابعة والإتهام ویعتبر عنصرا رئیسیا وفعالا بإعتباره نواة جهاز النیابة العامة 

لأنه دائما تنطلق منه المتابعة الجزائیة، كما یطلق على وكیل الجمهوریة بممثل الحق العام 
  .یسهر على المصلحة التي تنطوي على المجتمع بأسره ولیس فقط مصلحة الفرد الواحد

، فالإختصاصات ةإداریوأخرى  ةقضائی صات منهاولهذا الأخیر جملة من الإختصا
القضائیة منها أصلیة كسلطة الإتهام ومنها إستثنائیة كسلطة التحقیق وبما له من دور في 

والتنفیذ، أما الإختصاصات الإداریة فتتمثل في الرقابة والإشراف على حسن مرحلة المحاكمة 
  .سیر مصالح المحكمة

التعرف على مختلف مهام وكیل الجمهوریة من في  للموضوععلمیة الهمیة تكمن الأ
، حیث نتعرف على أبرز هابدایة مرحلة المتابعة والإتهام إلى غایة مرحلة المحاكمة وبعد

على عاتق ممثل الحق العام وكیل الجمهوریة ومعرفة أیضا سلطة هذا  الأعمال الملقاة
  . الأخیر في جهاز النیابة العامة

هو الإهتمام الشخصي بموضوع  من الأسباب التي دفعتنا للبحث في هذا الموضوع      
 الجمهریةلیة وكیل معرفة مدى فعاو  وكیل الجمهوریة وسلطاته في قانون الإجراءات الجزائیة،

  .العمومیة نظرا للدور المحوري الذي یلعبه في وظیفة المتابعة والإتهام ىتحریك الدعو  في

لإعداد هذا البحث التي تمثلت في ضیق الوقت الذي أستنفذ الصعوبات صادفتنا بعض 
  .أغلبه في جمع المراجع، وأیضا قلة المراجع المتخصصة في هذا الموضوع
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وذلك لوصف  المنهج الوصفيعلى وللوصول إلى الأهداف المرجوة إعتمدنا 
وذلك من خلال تحلیل المواد  المنهج التحلیلي استخدمناإختصاصات وكیل الجمهوریة، كما 

من النصوص القانونیة، مما یفسح المجال للقارئ إستعاب محتوى الموضوع، وعلى هذا 
  :إرتأینا إلى طرح الإشكالیة التالیة

أداء الإختصاصات الممنوحة له  المتمثلة في وكیل الجمهوریة ل اعمأما مدى فعالیة 
  قانون الإجراءات الجزائیة ؟ في

  :تضمنخطة ثنائیة حیث  الىوللإجابة على الإشكالیة المطروحة قسمنا البحث 

  .اصات القضائیة لوكیل الجمهوریةالإختص الفصل الأول 

  .الإختصاصات الإداریة لوكیل الجمهوریة :الفصل الثاني
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یمثل وكیل الجمهوریة النیابة العامة لدى المحاكم یساعده في مهامه وكیل جمهوریة 
ج، وبإعتباره یمثل النائب العام على .إ.ق 35، حسب نص المادة  )1(مساعد واحد أو أكثر

مستوى المحكمة فهو یعتبر القاعدة الأولى والعضو الحساس والفعال الذي تقوم علیه النیابة 
العامة من خلال الدور الذي یلعبه في وظیفة المتابعة والإتهام خلال مراحل الدعوة 

ب من جهة، وحق الجاني في محاكمة عادلة من العمومیة، وضمانا للحق العام في العقا
الدعوة العمومیة لتطبیق العقوبات : "ج.إ.فقرة أولى ق/ مكرر 1جهة ثانیة، فتنص المادة 

  ". یحركها ویباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إلیهم بها بمقتضى القانون

دراسة إختصاصات تطرقنا أولا إلى : وتقتضي دراسة هذا الفصل إلى تقسیمه لمبحثین
وكیل الجمهوریة كجهة إتهام، أما في المبحث الثاني إلى إختصاصات وكیل الجمهوریة عن 

  .طریق الإحالة وفي مرحلة المحاكمة

   

 

   

 

  
  
  
  
  

 

  
 

                                                             
، دار هومة للطباعة والنشر 2المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الكتاب الأول، ط  ،علي شملال )1(

  .120، ص 2017والتوزیع، الجزائر، سنة 
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 إختصاصات وكیل الجمھوریة كجھة إتھام: المبحث الأول
العامة أساسا مهمة الإتهام أسندت للنیابة العامة وبصفة أصلیة، وتختص النیابة 

بإقامة الدعوة العمومیة ومباشرتها أمام الجهات القضائیة الجزائیة المختصة، أي القیام 
بوظیفة الإتهام والمتابعة بوجه عام إبتداء، فتقوم بتحریك الدعوة العمومیة ورفعها ومباشرتها 

الدعوة " ولىوفق أحكام قانون الإجراءات الجزائیة، فتنص المادة الأولى مكرر في فقرتها الأ
العمومیة لتطبیق العقوبات یحركها ویباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إلیهم بها 

یولیو  23المؤرخ في  02_15بعد تعدیلها بالأمر رقم  36، وتنص المادة "بمقتضى القانون
  : )1(یقوم وكیل الجمهوریة بما یأتي"
لازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة مباشرة أو الأمر بإتخاذ جمیع الإجراءات ال...  -

  .بالقانون الجزائي

تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ویقرر في أحسن الأجال ما یتخذه بشأنه ویخطر ...  -
  .)2("الجهات القضائیة المختصة بالتحقیق أو المحاكمة للنظر فیها

تصاصات وكیل الجمهوریة سنتناول أولا إخ: سنتطرق في هذا المبحث إلى العناصر التالیة
أثناء تحریك الدعوة العمومیة، أما في المطلب الثاني سنتناول إختصاصات وكیل الجمهوریة 

  .في مرحلة التحقیق

                                                             
، دار بلقیس للنشر، دار البیضاء، الجزائر، سنة 3محمد حزیط، أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري، ط  )1(

  . 58، ص  2022
، المنشور 2015یولیو  23، المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة، المؤرخ في 02_15من الأمر رقم  36المادة  )2(

  .30، ص 2015یولیو  23وم لی 40في الجریدة الرسمیة عدد 
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 . أثناء تحریك الدعوة العمومیة: المطلب الأول

إن مباشرة الدعوة العمومیة من طرف النیابة العامة الغایة منها تطبیق قانون العقوبات 
تباشر النیابة العامة الدعوة "من قانون الإجراءات الجزائیة  29سلیما، فتنتص المادة تطبیقا 

، )1("العمومیة بإسم المجتمع وتطالب بتطبیق القانون، وهي تمثل أمام كل جهة قضائیة
تهام شخص  ٕ وتطلب النیابة العامة أحیانا طلبات لمصلحة المتهم، كطلبها تبرئة متهم معین وا

المجال لوكیل الجمهوریة في أن یطلب  69تفسح الفقرة الأولى من المادة  أخر، وبصفة عامة
یجوز لوكیل الجمهوریة "من القضاء الجزائي كل ما یراه مفیدا في إضهار الحقیقة، فتنص 

مراحل  سواء في طلبه الإفتتاحي لإجراء التحقیق أو بطلب إضافي في أي مرحلة من
  ".إجراء یراه لازما لإظهار الحقیقة التحقیق، أن یطلب من القاضي المحقق كل

سنتناول أولا إدارة مرحلة البحث : سنتطرق في هذا المطلب إلى العناصر التالیة
أما في الفرع الثالث ، والتحري وفي الفرع الثاني إلى إجراءات الوساطة في المادة الجنائیة

    .سنتناول إختصاص وكیل الجمهوریة بإصدار مقرر الحفظ

  . إدارة مرحلة البحث والتحري: الفرع الأول 

توى كل محكمة یعمل بدائرتها دارة الشرطة القضائیة على مسإیتولى وكیل الجهوریة 
ة من قانون الاجراءات الجزائی 3فتنص المادة  ،تهاملنائب العام ورقابة غرفة الإشراف اإتحت 

لقضائیة في دائرة اعوان الشرطة أدارة نشاط ضباط و إ : "تيأبما ی )2(یقوم وكیل الجمهوریة
ط الشرطة وله جمیع السلطات والصلاحیات المرتبطة بصفة ضاب ،ختصاص المحكمةإ

قل احدة على الأمراقبة التدابیر التوقیف للنظر زیارة اماكن التوقیف للنظر مرة و  ،"القضائیة
جراءات الازمة جمیع الإ ذتخاإمر بو الأأمباشرة " ،لك ضروریاذى أوكلما ر  ،شهرأ 3كل 

                                                             
  .ج.إ.، من ق29المادة  )1(
  . ، المرجع نفسه211إلى  206، ومن 36، 15، 2الفقرة  12، 1لمواد ا )2(
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  . )1("جرائم المتعلقة بالقانون الجزائيبحث والتحري عن اللل

 القضائیة على مستوى المحكمة تحتدارة الشرطة إجمهوریة وعلیه یمارس وكیل ال
جال ن الر أدارة مجلس القضائي وتبدو مظاهر هده الإشراف النائب العام على مستوى الإ

لیهم من معلومات عن إالضبط القضائي یقومون بتبلیغ وكیل الجمهوریة بكل ما یصل 
ن حضور وكیل الجمهوریة الى إلك فذلى إضافة بالإ ،لجریمة بواسطة الشكاوة والبلاغاتا

ري عن الجریمة مكان الحادث یرتب رفع ضابط الشرطة القضائیة یده على البحث والتح
و أجرءات بنفسه فیباشر الإ ،)2(ویعود الاختصاص له ،لى معاینتهاإنتقل إالمتلبس بها التي 

  .ة لمتابعة اجرلءات البحث والتحريیكلف ضابط الشرطة القضائی

جراءات الجزائیة على وجوب رفع ضابط الشرطة من قانون الإ 56فتقرر المادة 
من  36دة حادث طبقا للمالى مكان الإن التحقیق بوصول وكیل الجمهوریة القضائیة یده ع

المتعلقة بضباط الشرطة  ذ جمیع الصلاحیاتتخاإجراءات الجزائیة التي تفوضه في قانون الإ
بصفة ضابط الشرطة  وله جمیع السلطات والصلاحیات المرتبطة"... ، فتنص القضائیة

عمال الضبط القضائي المنصوص أع تمام جمیإ، فیقوم وكیل الجمهوریة ب)3(..."القضائیة 
ترفع ید ضابط  56، فتنص المادة ن یكلف ضابط الشرطة بمتابعتهاأه القانون ولعلیها في 

، ویقوم وكیل )4(الحادثل الجمهوریة لمكان یالشرطة القضائیة عن التحقیق بوصول وك
ما یسوغ عمال الضبط القضائي المنصوص علیها في هذا الفصل كأتمام جمیع إالجمهوریة ب

  .جرءاتئیة بمتابعة الإضابط للشرطة القضان یكلف كل أله 

ولیة في بعض رحلة التحریات الأدارة وكیل الجمهوریة لمإوتبدو بعض مظاهر 
                                                             

، بیت الأفكار، الدار البیضاء، الجزائر، سنة 2عبد االله أهیبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، الجزء الأول، ط  )1(
  .122، ص 2023

  .ج.إ.ق، من 60المادة  )2(
  .، المرجع نفسه36المادة  )3(
  .، المرجع نفسه56المادة  )4(
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  .اجراءات ومنهالإ

  .ذن لضباط الشرطة القضائیة بمباشرة بعض الإجراءاتالإ_ أولا

الشرطة  ذن لضباطلجزائیة لوكیل الجمهوربة سلطة الإجراءات ایخول قانون الإ
مین، فلا یجوز جراءات التحري والبحث عن الجریمة والمجر إالقضائیة بمباشرة بعض 

ذن یصدر إعلى  لا بناءإتلقائیا لتعرضها لحقوق والحریات و مباشرتها أللضباط ممارستها 
حضار المشتبه إذن ب، والإ44للمساكن وتفتیشها طبقا للمادة ، كالدخول من وكیل الجمهوریة

وقیف تحت النظر طبقا ، وتمدید الت58للمادة  حضاره طبقاإمر ب، والأ1_65فیه طبقا للمادة 
ٕ ، والتسري و 65/2للمادة   11،مكرر 65، 5مكرر  65ا للمادتین قمراسلات طبعتراض الا

جل التقاط ألكیة ووضع الترتیبات التقنیة من تصال السلكیة ولا سوسائل الإج عن طریق .إ
ٕ وبث وتسجیل الكلام و وتثبیت  و تقییدا للحقوق أعرضا نهما تتضمن ت، لأ)1(لتقاط الصورا

مكرر من قانون  1،11،68للمواد نتهاكا للحیاة الخاصة المصونة قانونا طبقا إو أوالحریات 
  .)2(جزائیةت الءاجراالإ

  .الواجبات التي تقع على عاتق ضابط الشرطة القضائیة_ ثانیا

خطار إع على عاتق ضابط الشرطة القضائیة، وجوب هم تلك الواجبات التي تقأومن 
من قانون الاجراءات  18وكیل الجمهوریة بما یصل الى عمله من الجرائم طبقا للمادة 

من  42 رتكاب الجریمة المتبس عملا بالمادةإووجوب اخطاره قبل التنقل لمكان  .الجزائیة
مجرد حضور وكیل الجمهوریة ، ووجوب رفع یده عن التحریات بقانون الاجراءات الجزائیة

فحص الطبي للوقوف تحت ، ووجوب اجراء الجإ 36،56طبقا للمادتین  لیغه بهابلحین ت

                                                             
، الذي یحدد تشكیلة وتنظیم وكیفیات سیر الهیئة الوطنیة للوقایة من 261_15، من المرسوم الرئاسي 5، 4المادتان   )1(

، 53الجریدة الرسمیة العدد ، المنشور في 2015أكتوبر  08الجرائم التكنولوجیة الإعلام والإتصال ومكافحتها المؤرخ في 
  .17ص/ 16ص 

  .ج.إ.مكرر من ق 1، 11، 68المواد  )2(
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فراد عائلة أحد أطلب و بناء على أوكیل الجمهوریة من  تلقاء نفسه  مر بهأالنظر متى 
ن یطلع وكیل أجراءات الجزائیة، و الإمن قانون  52دة الموقوف تحت النظر طبقا للما
  .من نفس القانون 51ة ر طبقا للمادالجمهوریة بدواعي التوقیف للنظ

  .ذلكو تقریرا عن أوجوب تقدیم الموقوف تحت النظر  _ثالثا

ساعة  48لوكیل الجمهوریة قبل انقضاء مدة التوقیف بالنظر المقرر بثمان واربعین 
المؤرخ  18- 04من القانون رقم  37/2من قانون الاجرات الجزائیة والمادة  65طبقا لمادة 

ذ  ما یراه بشان تقدیم الموقوف امام وكیل الجمهوریىة لیتخوجوب  2004دیسمبر  25في 
تقدیم الشخص الموقوف للنظر الى وكیل  - اي الضباط الشرطة القضائیة - ویتعین علیهم"

، وفي حالات خاصة یمكن تمدید "-ساعة 48اجل -ذا الاجل الجمهوریة قبل انقضاء ه
جراءات ن الإو من قان 65من المادة  قرة الرابعةالتوقیف للنظر دون تقدیم الموقوف طبقا للف

لى إذن بقرار مسبب دون تقدیم الشخص لإذلك ا، منح ستثنائیةإویجوز، بصفة "الجزائیة 
لضابط ن اإمن نفس القانون، ف 51ظر طبقا للماة ما بالنسبة للتوقیف تحت النأ، )1("نیابةال

  .تقریر عن دواعي توقیفه فقطتقدیم مام وكیل الجمهوریة فیكتفي بألیس بملزم بتقدیم الموقوف 

   .التصرف في نتائج البحث والتحري _رابعا

حاضر المحررة في ئج التحریات والبحث المثبتة في المتعود سلطة التصرف في نتا
السلطات  یتمتع بجمیععتباره إختصاص وكیل الجمهوریة المختص، بالمحاضر المحررة، لإ

القضائیة، وهو الذي یدیر الضبطیة القضائیة والصلاحیات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة 
دارة نشاط ضباط إ"جراءات الجزائیة من قانون الإ 36، فتنص المادة )2(في البحث والتحري

نتهائه من عمله إن الضابط عند أذلك ، "المحكمة ختصاصإضائیة في دائرة الشرطة الق
                                                             

المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الإستعمال والإتجار  18_04، من قانون رقم 4، الفقرة 37المادة  )1(
  ،2004دیسمبر  25غیر المشروعین بها، المؤرخ في 

  .104جراءات الجزائیة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص محمد حزیط، أصول الإ )2(



 الجمھوریة لوكیل القضائیة الإختصاصات الفصل الأول                                           
 

11 
 

الجمهوریة الذي یعود له  ل، یرسلها لوكیجراءاتإستدلال بما قام به من الإوتحریره محاضر 
حریك الدعوة ، عملا بسلطة الملائمة في تجراء المناسبختیار الإإختصاص في وحده الإ

وكیل الجمهوریة بما  یقوم"نفسها  36ر بحفضها طبقا للمادة مو الأأالعمومیة بصفة عامة 
جهات القضائیة المختصة ها ویخطر الأنجال ما یتخذه بشحسن الأأویقرر في ..:.تيأی

  "بلا دائما للمراجعةاها بمقرر یكون قظمر بحفأو یأو المحاكمة للنظر فیه أبالتحقیق 

یفي ظحث والتحري بمفهومها العضوي والو دارة وكیل الجمهوریة لمرحلة البإوتبدو 
حلة جراءات الجزائیة لقاضي التحقیق من السلطات في هذه المر ما یقرره قانون الإذلك فیك
و أنا بنفسه و جراءات المقررة قانتخاذ جمیع الإإاصة في الجرائم المتلبس بها، فیجوز له خ

راءات جمن قانون الإ 60 بتكلیف ضابط شرطة قضائیة مختص للقیام بذلك طبقا للمادة
رتكاب إن كاقلیمیا في مإدم تواجد وكیل الجمهوریة المختص نه ربط ذلك بعألا إالجزائیة، 
ن یطلب منه أعن القضیة لغایة و حضر ترفع ید قاضي التحقیق أذا كان حاضرا إالجریمة، ف

ٕ و " 60، فتنص المادة وكیل الجمهوریة فتح تحقیق بشانها ل وكیل الجمهوریة وقاضي ذا وصا
ن یطلب من قاضي أ، جاز لوكیل الجمهوریة لى مكان الحادث في آن واحدإالتحقیق 

  ".نيفتتاح التحقیق القانو إالتحقیق الحاضر 

  .إختصاص وكیل الجمھوریة بإجراء الوساطة في المادة الجزائیة: الفرع الثاني

المعدل  2015یولیو  23المؤرخ في  02_15مر رقم لقد إستحدث المشرع بموجب الأ
كسبب خاص لإنقضاء الدعوة العمومیة طة ا، نظام الوس)1(یةئوالمتمم لقانون الإجراءات الجزا
، وخول لوكیل الجمهوریة سلطة القیام )2(بدائل الدعوة العمومیةوهي في نفس الوقت بدیل من 

المستحدثة في قانون  9مكرر  37 إلىمكرر  37أحكامها في المواد من جراء، ونظم بهذا الإ
كما أجاز المشرع أیضا لوكیل  ،السالفة للذكر 02_15مر رقم جراءات الجزائیة بموجب الأالإ

، المتعلق بحمایة الطفل 2015یولیو  15المؤرخ  12_15الجمهوریة بموجب القانون رقم 
                                                             

  .30، المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص 02_15الأمر رقم مكرر، من  37المادة  )1(
  .216عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص  )2(
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حكامها بالنسبة أحداث، ونظم المخالفات المرتكبة من قبل الأإجراء الوساطة في الجنح و 
  .)1(من القانون المتعلق بالطفل 115الى  110للأحداث في المواد من 

عرض  ل الجمهوریة حقهي ألیة قانونیة بدیلة للمتابعة الجزائیة، تمنح لوكی والوساطة
، عندما یكون من شأنه الصلح على الشخص المتضرر من الجریمة وعلى المشتكى منه

ضمان والهدف منها هو  ،لإخلال الناتج الجریمة وجبر الضرر المترتب علیهاوضع حدد ل
الضرر المترتب عنها، والإبتعاد عن المحاكم  لإخلال الناتج عن الجریمة وجبروضع حد ل

الطویلة والمكلفة، وضمان حصول الضحیة على حقوقه المدنیة مقابل تجنیب مرتكب 
جراءاتها والآثار  ،الجریمة الأثار السلبیة المترتبة على محاكمته ٕ وقد نظم المشرع شروطها وا

المستحدثة في قانون  9ر مكر  37مكرر الى  37القانونیة المترتبة علیها في المواد من 
ٕ السالف الذكر، و  02_15الإجراءات الجزائیة بموجب الأمر رقم  ذا تعلق الأمر بالجرائم ا

جراءاتها القانونیة اشروطها المرتكبة من قبل الأطفال، نظم المشرع  ٕ لمترتبة علیها في وا
وهو ما سنتطرق  ،طفلبحمایة ال المتعلق 2015یولیو  15المؤرخ في  12_15القانون رقم 

  :الیه في ما یلي

لما كان هدف المشرع الأساسي من  :)2(الجزائیة شروط إجراء الوساطة في المادة :أولا
إجراء الوساطة في الماة الجزائیة هو ضمان وضع للإخلال الناتج عن الجریمة وجبر الضرر 

  :التالیةجراء الوساطة في الأربعة ، فإنه یشترط للجوء إلى إعلیها المترتب

وهو أن تتعلق الوساطة بالجریمة الموصوفة  :ط المتعلق بنوع الجریمة المرتكبةالشر .1
 وهي جنحراءات من قانون الإج 2مكرر  37المادة  مخالفة عموما وفي الجنح التي عددتها

متناع ك الأسرة والإعتداء على الحیاة الخاصة والتهدید والوشایة الكاذبة وتر قذف والإال ،السب

                                                             
، المنشور في 2015یولیو  15المتعلق بحمایة الطفل، المؤرخ في  12_15، من القانون رقم 115لى إ 110المواد من  )1(

  .18، ص 2015یولیو  19لیوم  39الجریدة الرسمیة عدد 
  .18، ص نفسه المرجع المتعلق بحمایة الطفل، 12_15، من القانون رقم 115إلى  110المواد من  )2(
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الإرث قبل  ستیلاء بطریقة الغش على أموالالإعمدي عن تقدیم النفقة وعدم تسلیم الطفل و ال
صدارشیك بدون رصید والتخریب أو  قسمتها أوعلى الأشیاء المشتركة أو ٕ أموال الشركة وا

الإتلاف العمدي لأموال الغیر وجنح الضرب والجروح الغیر العمدیة والعمدیة المرتكبة بدون 
الترصد أواستعمال السلاح وجرائم التعدي عن الملكیة العقاریة والمحاصیل سبق الإصرار و 

خدمات  ستفادة مناستهلاك مأكولات أومشروبات أو الإالزراعیة والرعي في ملك الغیر و 
  .)2(یجیز إجراء الوساطة في الجنایات فیما لم. )1(أخرى عن طریق التحایل

ذا تعلق الأمر ٕ من القانون رقم  110، فإن المادة الأحداثالجرائم المرتكبة من قبل ب وا
، تجیز إجراء الوساطة بالنسبة المتعلق بحمایة الطفل 2015یولیو 15المؤرخ في  12_15

تجیز إجراء  ، فیما لم یا كان نوعها أو تكیفها القانونيللأحداث في مواد المخالفات والجنح أ
  .)3(الوساطة في الجنایات

إن إجراء الوساطة یفترض وجود طرفین : معین لى شخصإوجوب نسبة الجریمة  .2
، رتكاب تلك الجریمةإر منسوب إلیه ، والطرف الأخمن الجریمة المرتكبة ر،أحدهما متضر 

إذن طلب إجراء  فلا یتصور ،رتكابه الجریمةإلى ومعترف بها أو تقوم ضده دلائل قویة ع
، أو كان المشتكى منه منكرا لها ولا توجد ضده بشأن جریمة مرتكبیها بقي مجهولا الوساطة

  . دلائل كافیة من شأنها التدلیل على مساهمته في ارتكابها

تتم الوساطة بین الضحیة والمشتكى منه بمبادرة : ل الضحیة والفاعل إجراء الوساطةقبو .3
 تنص ، وهو مالضحیة والمشتكى منه بهذا الإجراءأن یقبل ا ، بشرط)4(من وكیل الجمهوریة

ذاتعلق الأمر بجریمة مرتكبة من ةمن قانون الإجرءات الجزائی 1مكرر 37علیه المادة  ٕ ، وا

                                                             
  .218عبد االله أهیبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق،  )1(
  .ج.إ.، ق2مكرر  37المادة  )2(
  .18المتعلق بحمایة الطفل، المرجع السابق،  12_15، من القانون رقم 110المادة  )3(
  .18الفقرة الأولى، المرجع نفسه، ص  111المادة  )4(
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یولیو  15المؤرخ في  12_15من القانون رقم  111المادة  الثالثة من فإن الفقرة قبل حدث،
الشرعي والضحیة أو ذوي  ستدعاء الطفل وممثلهإالمتعلق بحمایة الطفل، توجب  2015

ٕ حقوقها و    .ستطلاع رأي كل واحد منهما

لما كانت غایة المشرع من إجراء الوساطة : رتكاب الجریمة ضررإعن  نتجأن یكون قد  .4
لجریمة وجبر الضرر المترتب في المادة الجزائیة هو ضمان وضع حد للإخلال الناتج عن ا

اءات مكرر من قانون الإجر  37لى من المادة و ، والذي كرسه صراحة في الفقرة الأعلیها
تقدیم تعویض للمتضرر من  تفاق الوساطةإ، وكان قد أوجب أن یتضمن محضر )1(الجزائیة
من  4ر مكر  37، سواء كانت الجریمة المرتكبة من بالغ وهو ما نصت علیه المادة الجریمة

من  113، أو كانت مرتكبة من حدث وهو مانصت علیه المادة قانون الإجراءات الجزائیة
رتكاب إلإجراء الوساطة أن یكون نتج عن  ، لذالك یتعین)2(بحمایة الطفلالقانون المتعلق 

، كالضرر ضرر جسمانيالجریمة إرتكاب الجریمة إصابة الضحیة بضرر، سواء كان 
الضرر الناشئ عن إتلاف ، كوالتعي الجسدي، أو كان ضرر ماديالناشئ عن أفعال العنف 

فعال السب والقذف ما لم یكن المتضرر ، كالضرر الناشئ عن أملك الغیر، أو ضرر معنوي
  .ذه الأنواع من الضررمن الجریمة قد لحقه أكثر من نوع من ه

شخص طبیعي كما ، وقد یكون الشخص المتضرر شخصیا من الجریمة والضحیة هو
، فإن یجوز أن تعلق الأمر بجریمة مرتكبة من حدث، على أنه إذا قد یكون شخص معنوي

من القانون  113لجریمة هم ذوي حقوق الضحیة طبقا للمادة یكون الشخص المتضرر من ا
، بما أن مة المرتكبة هي جنحة القتل الخطأ، كما لو كانت الجریة الطفلالمتعلق بحمای

، فیما ا ما كانت الجریمة مرتكبة من حدثالمشرع قد أجاز إجراء الوساطة في كل الجنح إذ
   .لیس من بینها جنحة القتل الخطأ ،وساطة إلا في عدد محدود من الجنحلم یجیز ال

                                                             
  .ج.إ.لى، من قو مكرر، الفقرة الأ 37المادة  .)1(
  .18المتعلق بحمایة الطفل، المرجع السابق، ص  12_15، من القانون رقم 113المادة  )2(
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المشرع إجراءات الوساطة في المادة  نظم :إجراءات الوساطة في المادة الجزائیة:ثانیا
 37و 3مكرر  37و 1مكرر و  37الجزائیة بالنسبة للمشتكى منهم البالغین في المواد 

بالنسبة للجانحین فیما نظم إجراءات الوساطة  ،)1(من قانون الإجراءات الجزائیة 4ررمك
، وهذه )2(مایة الطفلمن القانون المتعلق بح 113و 112و 111الأطفال في المواد 

  .ا بالنسبة للبالغین من عدة جوانبالإجراءات تختلف بالنسبة للأطفال عنه

 37خولت الفقرة الألى من المادة  :اطة بالنسبة للمشتكى منهم البالغإجراءات الوس ـ1
ءات الجزائیة لوكیل الجمهولایة السلطة المطلقة في تقریر اللجوء إلى مكررمن قانون الإجرا

، إذ أجازله القانون اللجوء إلى إجراء الوساطة إما تلقائیا بمبادرة منه أوبناء على ةالوساط
، أي أن یكون یقوم بها قبل أیة متابعة جزائیة ، إنما فقط أنشتكى منهطلب الضحیة أو الم
، سواء یمة للمحاكمة أو للتحقیق القضائيالعمومیة بإحالة ملتكب الجر ذلك تحریك الدعوى 

له كان ذلك خلال مرحلة البحث التمهیدي الذي بادرت الضبطیة القضائیة أو بمجرد توص
، حتى ولو كانت قد أخذت الشكوى شكل عریضة بشكوى الشخص المتضرر من جریمة

  .اشرة بالحضور أمام المحكمة الجنحتكلیف مب

یباشر  مرحلة أولیة: تتم إجراءات الوساطة من خلال مرحلتین ،ناحیة العلمیةومن ال
ن بالطرق القانونیة خلالها وكیل الجمهوریة باتخاذ أولى إجراءات الوساطة باستدعاء الطرفی

و حتى عن طریق الضبطیة ، سواء عن طریق البرید العادي أوببرقیة أللحضور أمامه
، لتبلیغهما بنتائج التحریات لا حد منهم نصفة فردیة أوستماع إلى كل واالقضائیة، والإ

سواء ، وقف القانون من الجریمة المرتكبة، ومسب الأحوالالأولیة أو بممضمون الشكوى ح
، صلح فیما بینهم ض علیهم الوساطة لللوصول إلىفي جانبه الجزائي أو المدني، ویعر 

من خلاله من جبر  مكن الضحیة، ویته المشتكى منه المتابعة الجزائیةیتجنب من خلال

                                                             
  .ج.إ.، من ق4ى إل 1مكرر من  37المادة  )1(
  .18المتعلق بحمایة الطفل، المرجع السابق، ص  12_15، من القانون رقم 113إلى  111المواد من  )2(
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  .حق بهلاالضرر ال

صیا للتعرف على ، یتعین علیهم الحضور شخستدعاء الضحیة والمشتكى منهإعند و 
من قانون الإجراءات الجزائیة  1مكرر  37، كما یتعین طبقا للمادة رأیهم من الوساطة

 الحضور أمام ، ویجوز لكل منهما عندوافقتهم شخصیا على إجراء الوساطةالحصول على م
ذا كان الضحیة قاصر تعین حضور ولیه ،ستعانة بمحاموكیل الجمهوریة الإ ٕ الشرعي  وا

  .)1(حصول على موافقته لإجراء الوساطةوال

، یباشر وكیل الجمهوریة المرحلة الثانیة من إجراء الوساطةوفي حالة قبول الطرفین 
رفین معا بحضور ة بالط، والتي من خلالها یجتمع وكیل الجمهوریإجراءات الوساطة
، ویتم التفاوض خلالها بین الضحیة والمشتكى منه تحت إشراف وكیل امحامیهما إن وجدو 

لجمهوریة محایدا وخلالها یكون وكیل ا ،مضموم الاتفاق وعلى آجال تنفیذهالجمهوریة على 
  .تفاقفهم مخاف للقانونإإذا كان  تفق علیه الطرفین إلاإولا یتدخل فیما 

ذا نجح ٕ فاق صلح فیما ت الوساطة الجزائیة وانتهى الطرفین من الوساطة إلى اتوا
من قانون الإجراءات  3مكر  37مكرر والمادة  37، فإن الفقرة الثانیة من المادة بینهم

، یتضمن على هویة تفاق الوساطةإتحریر محضر بالجزائیة توجب على وكیل الجمهوریة 
تفاق الوساطة إاریخ ومكان وقوعها ومضمون عال وتوعنوان الأطراف وعرضا وجیزا للأف

الجمهوریة وأمین الضبط والأطراف، وتسلم نسخة منه  ، یوقع من طرف وكیلذهوآجال تنفی
من قانون الإجراءات الجزائیة أن یتضمن  4مكرر  37كما أوجبت المادة  ،إلى كل طرف
  :)2(طة على الخصوص على ما یأتياالوس محضر اتفاق

  .إعادة الحال إلى ما كانت علیه _

                                                             
  .ج.إ.مكرر، ق 37المادة   )1(
  .، المرجع نفسه4مكرر  37المادة   )2(
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   .عیني عن الحضور وأتعویض مالي،  _

  .مخلف للقانون یتوصل إلیه الأطرافكل إتفاق آخر غیر  _

ستدعاءات لإلطرفین ستجابة أحد الإأما في حالة عدم نجاح الوساطة، بسبب عدم 
، فإن كیفیات التعویضتفاق الطرفین على ، أو عدم إالموجهة إلیه، أو لرفضه إجراء الوساطة

یك الدعوة العمومیة أو ، إما بتحر ءات المتابعةوكیل الجمهوریة یتخذ ما یراه مناسبا بشأن إجرا
  .بحفظ قضیة

مرتكبة من قبل  وقائعالأمر ب علقإذا ت: لوساطة بالنسبة للأطفال الجانحینإجراءت ا .2
یولیو  15المؤرخ في  12_15من القانون رقم  111من المادة ، فإن الفقرة الثانیة )1(حدث

ا سلطة تقریر اللجوء إلى المتعلق بحمایة الطفل خولت لوكیل الجمهوریة أیض 2015
طة بالنسبة للأطفال الجانحین إما من بمبادرة منه أو بناء اإذ یجوز له إجراء الوس ،الوساطة

 110المادة  فیما یتبین من الفقرة الثالثة من. الطفل أو ممثله الشرعي أو محامیهعلى طلب 
ذا ما قرر إجراء الوساطة تعین علیه بحمایة الطفل أن وكیل الجموریة إمن القانون المتعلق 

ة بالنسبة تعلق الأمر بإجراء الوساط ا، على خلاف ما إذ)2(ةتحریر مقرر إجراء الوساط
یرد أي نص في قانون الإجراءات الجزائیة یلزم وكیل  مللمشتكى منهم البالغین، حیث ل

  .الوساطةالجمهوریة بتحریر مقرر إجراء الوساطة إذ ما قرر إجراء 

ویقوم بإجراء الوساطة بانسبة للأطفال الجانحین وكیل الجمهوریة بنفسه أویكلف بذلك 
ستدعاء إب اطة، وتتم الإجراءات الأولیة للوسدیه أو أحد ضباط الشرطة القضائیةأحد مساع

و ما نصت ، وهي حقوقها واسستطلاع رأي كل منهمالضحیة أو ذو الطفل وممثله الشرعي و 
 15المؤرخ في  12_15من القانون رقم  111المادة  الثانیة منعلیه الفقرتین الأولى و 

                                                             
عبد الرحمان خلفي، محاضرات في الإجراءات الجزائیة، موجهة لطلبة السنة الثانیة ل م د قسم التعلیم القاعدي، كلیة   )1(

  .142، ص 2016/2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، سنة 
  .18المتعلق بحمایة الطفل، المرجع السابق،  12_15، من القانون 110المادة   )2(
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  .المتعلق بحمایة الطفل 2015یولیو

ذا قبل الطرفین ٕ ٕ راء الوساطة، و إج وا من مبلغ ضینهم یتب تفاق صلح فیماإنتهى إلى ا
ل المحددة للتنفیذ، فإن الفقرة الأولى من اجوي حقوقها والأالتعویض الذي یقدم للضحیة أو ذ

، یوقعه الوساطةتفاق إضر بالطفل توجب تحریر مح من القانون المتعلق بحمایة 112 المادة
الجمهوریة أو مساعده أو ضابط  ما وكیلإ الوسیط الذي قام بإجراء الوساطة الذي هو

ذا تمت الوساط ٕ ة من الشرطة القضائیة وبقیة الأطراف و تسلم نسخة منه إلى كل طرف، وا
توجب علیه رفع محضر  112، فإن الفرة الثانیة من المادة قبل ضابط الشرطة القضائیة
  .لإعتماده بالتأشیر علیه الوساطة إلى وكیل الجمهوریة

لى جانب مبلغ التعوی ٕ  114، أجازت المادة  الذي یقدم للضحیة أو ذوي حقوقها ضوا
من القانون المتعلق بحمایة الطفل إلزام الطفل و تعهده تحت ضمان ممثله الشرعي بتنفیذ 

یذ الطفل لتزامات الأتیة التي یتولى وكیل الجمهوریة مراقبة تنفمن الإ التزام واحد أو أكثر
  :تفاقمحضر المحدد في الإ

  .ة طبیة أو الخضوع لعلاجراء مراقبإج _

  .متابعة الدراسة أو تكوین ممتخصص _

  .تصال بأي شخص قد یسهل عودة الطفل للإجرامعدم الإ _

 طبقا للمادة: یهاونیة المترتبة علتفاق الوساطة والأثار القانإالقوة الإلزامیة لمحضر : ثالثا 
الوساطة بأي طریق من من قانون الإجراءات الجزائیة لایجوز الطعن في إتفاق  6مكرر 37

  .، فإن لا یجوز للمشتكى منه الرجوع فیهطرق الطعن

تفاق إون الإجراءات الجزائیة یعد محضر من قان 7مكرر  37وبمقتضى المادة 
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یمكنه یمكن یمهر ، وعلیه فإن )1(ذها طبقا للتشریع الساري المفعولالوساطة سند تنفی
ن كان ریةقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإدابى تنفیذه طلغة التنفیذیة ویلجأ إبالصی ٕ ، وا

إجراءات  الأصل في تنفیذه أن یتم ذلك طوعیة وفي الأجل المحدد لذلك دون اللجوء إلى
، من شأنه أن عن تنفیذه في الأجل المحدد لذلك ن الإمتناعأالتنفیذ المقررة قانونا، طالما 

، فضلا عن تعرضه بمقتضى منه جزائیا عن الجریمة المرتكبة یؤدي الى متابعة المشتكى
اعه عمدا عن من قانون الإجراءات الجزائیة لمتابعة أخرى إذ ما كان إمتن 9مكرر  37المادة 
ضائیة ، ویتعرض فیها للعقوبة المقررة لجریمة التقلیل من شأن الأحكام القتفاق الوساطةإتنفیذ 

  . نون العقوباتمن قا 147المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة 

ن إثبات تنفیذ اتف ٕ ، كما لو یتم ذلك من خلال اق الوساطة یتم بالطرق القانونیةوا
  .محضر التنفیذ الذي یحرره المحضر القضائي أو بإقرار الضحیة نفسه

ذا تعلق الأمر بمحضر إتفاق الوساطة بالنسبة  ٕ  113، فإن المادة للأطفال الجانحینوا
من القانون المتعلق بالطفل نصت صراحة أیضا أیضا أن محضر الوساطة الذي یتضمنه 

ویمر بالصیغة التنفیذیة طبقا  )2(یذیافتقدیم تعویض للضحیة أو ذوي حقوقها یعتبر سندا تن
  . لأحكام قنون الإجراءات المدنیة والإداریة

ول أثر یترتب على أجراء الوساطة، فإن إة المترتبة على بالنسبة للأثار القانونی اأم
نه إذا تعلق أوقف سریان تقادم الدعوة العمومیة، على إجراء الوساطة في المادة الجزائیة هو 

 7مكرر  37، فإن المشرع في المادة و بالنسبة للمشتكى منهم البالغینبإجراء الوساط الأمر
ال جراءات الجزائیة جعل سریان التقادم الدعوة العمومیة یوقف خلال الآجمن قانون الإ

ذا تعلق الأمر بإجراء الوساطة بالنسبة للأطفال الجانحین . )3(المحددة لتنفیذ اتفاق الوساطة ٕ وا

                                                             
  .ج.إ.، ق7مكرر  37المادة   )1(
  . 219عبد االله أهیبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص  )2(
  .ج.إ.، ق7مكرر  37المادة  )3(
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یان تقادم الدعوة المتعلق بحمایة الطفل جعل سر  110فإنه بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 
  .)1(بتداء من تاریخ إصدار وكیل الجمهوریة لمقرر إجراء الوساطةإالعمومیة یوقف 

ذا تم تنفیذ إتف ٕ نقضاء الدعوة إذلك یؤدي ، فإن اق الوساطة في الأجل المحدد لذلكوا
من القانون الإجراءات الجزائیة  6، وقد نصت على ذلك الفقرة الثالثة من المادة العمومیة
من القانون المتعلق بحمایة  115ولى من المادة قرة الأللمشتكى منهم البالغین، والف بالنسبة

  .)2(الطفل بالنسبة للأطفال الجانحین

ه بالنسبة ، فإنساطة في الأجل المحدد في الإتفاقأما إذا لم یتم تنفیذ إتفاق الو 
من قانون الإجراءات الجزائیة لوكیل  8مكرر  37، تخول المادة للمشتكى منهم البالغین

، ولكن الغالب أنه یبادر اه مناسبا بشأن إجراءات المتابعةإتخاذ ما یر الجمهوریة سلطة 
، ما لم یكن قد طرأ سبب من الأسباب منه وتحریك الدعوة العمومیة ضده بمتابعة المشتكى

القانونیة التي یجیز القانون بسببها الأمر بحفظ الملف كوفاة المشتكى منه أو سحب الشكوى 
أو جنحة ، كما لو تعلق الأمر بجنحة عدم دفع النفقة قیدة بشكوىانت الدعوة العمومیة مإذا ك

  .و القذفأالسب 

من القانون الإجراءات الجزائیة بتعرض الشخص  9مكرر  37كما تقضي المادة 
لمقررة الذي یمتنع عمدا عن تنفیذ إتفاق الوساطة عند إنتهاء الأجل المحدد لذلك للعقوبات ا

 147القضائیة المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة  حكاملجریمة التقلیل من شأن الأ
  .من قانون العقوبات

من القانون المتعلق  115، نصت الفقرة الثانیة من المادة للأطفال الجانحین بالنسبةو 
اطة في الأجل المحدد في بحمایة الطفل على أنه في حالة عدم تنفیذ التزامات الوس

                                                             
  .18السابق، ص المتعلق بحمایة الطفل، المرجع  12_15من القانون ، الفقرة الثالثة، 110المادة  )1(
  18، ص نفسهالمتعلق بحمایة الطفل، المرجع  12_15، الفقرة الأولى، من القانون 115المادة  )2(
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  .هوریة في متابعة الطفلیبادر وكیل الجم ،)1(تفاقالإ

  :إختصاص وكیل الجمھوریة بإصدار مقرر الحفظ: الفرع الثالث

ة و التحریات الأولیأبناء على محاضر جمع الإستدلالات الجمهوریة  قد یتبین لوكیل
أن الواقع مرتكبة ، و الشكاوى المقدمة إلیهألبلاغات و من اأالتى تحررها الضبطیة القضائیة 

و طرأ أضد الشخص المنسوب إلیه إرتكابها،  أو لم یتوصل إلى جمع دلائل، لا تكون جریمة
یة ، فیكون من المعتذر على وكیل الجمهور نقضائها كتقادمهاإب المؤدیة إلى سبب من الأسبا

سلطة وكیل الجمهوریة ، فإنه في مثل هذه الحالات إعمالا لتحریك الدعوة العمومیة بشأنها
 أنءات الجزائیة له في بندها السادس من قانون الإجرا 36، أجازت المادة في الملائمة

ن أخذه بشفقد خول هذا النص لوكیل الجمهوریة سلطة تقریر ما یت ،)2(یصدر أمرا بحفضها
ومیة بشأن الجرائم المتوصل إلیها، أو ، وتحریك الدعوة العممحاضر الضبطیة القضائیة

أنه لایجوز له إصدار  على ،الإلغاء دائما قابلا للمراجعة أومر بحفضها بمقرر یكون الأ
إذا كانت الوقائع  ماأ ،و مخالفةأا ما كانت الوقائع ذات وصف جنحة ، إلا إذمقرر الحفظ

  .، فإن التحقیق فیها یكون وجوبیاذات وصف جنایة

، یمكن أن یكون سبب الحفظ هو سبب الأسباب الموضوعیةإلى جانب مثل هذه 
، كما لو كانت الوقائع محل الشكوى أو التحریات في تقدیره سلطة لوكیل الجمهوریة قانوني لا

لذلك یمكن ، جرتها الضبطیة القضائیة قد تقادت، أو أن مرتكبیها قد توفيالأولیة التي أ
الموضوعیة والأسباب القانونیة  نوعین من الأسباب المبررة للحفظ، الأسبابالتمییز بین 

  .للحفظ

نعني بها الأسباب التي ورد النص علیها صراحة في أحد  :الأسباب القانونیة للحفظ: أولا
  :وتتمثل  فیما یلي، تقدیریة بشأنها، ولا تكون لوكیل الجمهوریة أیة سلطة القانونیةالنصوص 

                                                             
  .18ص  المتعلق بحمایة الطفل، مرجع نفسه، 12-15، من قانون ، الفقرة الثانیة115المادة  )1(
، ص 2015ط ، دار هومة، الجزائر،  د والتحقیق، عبد االله أهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، التحري  )2(

364.  
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بذلك تطبیقا لمبدأ الشرعیة : حالة عدم وجود نص یعاقب على الفعل المرتكب .1
كأن تكون الوقائع ذات طابع مدني ، المادة الأولى من قانون العقوباتالمنصوص علیه في 

  .)1(ولا تقبل أي وصف جزائي

من قانون  39وهو ما نصت علیه المادة : حالة توافر سبب من أسباب الإباحة .2
  .)2(العقوبات

كزواج الخاطف بالمخطوفة زواجا : حالة توافر موانع العقاب أو من موانع المسؤولیة .3
الإبلاغ عن جمعیات  ، أو)3(باتقانون العقو من  326شرعیا وهو ما نصت علیه المادة 

، أو بالنسبة للسرقات التي تقع من قانون العقوبات 179یه المادة ، وهو ما نصت علأشرار
من  368، وهو ما نصت علیه المادة بالفروع والفروع إضرارا بأصولهمبین الأصول إضرارا 

 30المؤرخ في  19_15الذي أجري علیها بالقانون رقم  قانون العقوبات على ضوء التعدیل
لفاعل تناع المسؤولیة بسبب كون ام، أو الإ)4(والمتمم لقانون العقوباتالمعدل  2015ر دیسمب

  .من قانون العقوبات 47، وهو ما نصت علیه المادة رتكاب الجریمةإمجنونا وقت 

، بالتقادم، أو بوفاة الفاعل، أو العفو الشاملائها نقضإك: حالة انقضاء الدعوى العمومیة .4
انت الدعوى ، أو یتناول الشاكي إذا كحكم حائز لقوة الشيء المقضي فیه أو بصدور

، أو رائم التي یجیز فیها القانون ذلك، أو صفح الضحیة في الجالعمومیة مقیدة بشكوى
من  6ما نصت علیه المادة  ، وهوالوساطة، وبتنفیذ اتفاق المصالحة إذا كان القانون یجیزهاب

المؤرخ  02_15ل الذي أجري علیها بالأمر رقم قانون الإجراءات الجزائیة على ضوء التعدی

                                                             
  .ع.المادة الأولى، من ق )1(
  .المرجع نفسه ،39المادة رقم  )2(
  .، المرجع نفسه326المادة  )3(
 ،2015دیسمبر  30، المعدل والمتمم لقانون العقوبات الجزائري، المؤرخ في 19_15من القانون رقم  368المادة  )4(

  .4ص  2015دیسمبر  30لیوم  71الجریدة الرسمیة عدد المنشور في 
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  .المتمم لقانون الإجراءات الجزائیةالمعدل و  2015في یولیو 

نعني بها الأسباب التي لم یرد نص قانوني یشیر إلیها  :الأسباب الموضوعیة للحفظ :ثانیا
نما یخضع  ٕ وتتمثل هذه ، أن تستند إلیها أم لا لحفظ الملفتقدیرها لسلطة النیابة العامة في ،وا

  :الأسباب فیما یلي

بأن یتبین من التحقیقات الأولیة التي : حالة عدم صحة الواقعة المجرمة المدعى بها _1
ها تكون قد أجرتها الضبطیة القضائیة أن الوقائع المجرمة التي ادعاها الشاكي أو المبلغ عن

 .أنها لم ترتكب أصلها

  :حالة عدم توفر الأدلة التي من شأنها ان تبرر تحریك الدعوى العمومیة  _2

للسلطة وهو السبب یخضع : ابعة أو عدم أهمیة الفعل المرتكبحالة عدم ملائمة المت _3
بأي ، بما یكفل تحقیق الصالح العام ولا یلحق الأفراد أو المجتمع التقدیریة للنیابة العامة

  .ضرر

ا كانت ستناد إلیه إلا إذالسبب لا یجوز الإ وهذ :حالة بقاء مرتكب الجریمة مجهولا_4
تفرض  ، فإن جسامة الوقائع كجنایةأما إذا كانت تكون جنایة. مخالفةو أالوقائع تكون جنحة 

نما ، علیهاكتفاء بتحریات الضبطیة القضائیة كي تبني عقیدتها على النیابة العامة عدم الإ ٕ وا
  .)1(یتعین علیها أن تطلب من قاضي التحقیق فتح تحقیق في الجنایة

إلى جانب ذلك جعل المشرع التحقیق الإبتدائي وجوبي في الجنایات طبقا لنص المادة 
، لذلك یتعین )2(لو كان مرتكب الجریمة بقي مجهولامن قانون الإجراءات الجزائیة حتى و  66

  .نئذ ضد مجهولطلب فتح تحقیق من قاضي تحقیق حی

                                                             
،  1، ط _ دراسة تحلیلیة مقارنة_أشرف رمضان عبد الحمید ، النیابة العامة ودورها في المرحلة السابقة على المحاكمة  )1(

  .173ص ،2007دار النهضة العربیة، القاهرة، 
  .ج .إ.، من ق66المادة  )2(
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الحفظ لا یتعلق إلا بالجنح والمخلفات دون الجنایات التي یكون  إن: أثار الحفظ: ثالثا
الإجراءات من قانون  66التحقیق القضائي وجوبیا فیها طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 

ن وك ،الجزائیة ٕ  من 36طبقا للبند الخامس من المادة ل الجمهوریة یأمر بحفظ الملف یوا
ة إذا كان معروفا في أو الضحی/شاكي ولت الجزائیة بموجب مقرر یبلغ إلى قانون الإجراءا
ن مقرر الحفظ هو مجرد أكما  ،د رجوع محضر التبلیغ یحفظ بالملف، وعن)1(أقرب الآجال

نه أیمكن دائما الرجوع عنه في أي وقت، بمعنى ، و رر إداري لا یحمل أیة صفة قضائیةمق
تى بعد تبلیغه للشاكي إلى الشاكي، بعد إصداره وح هریة أن یتراجع عنوز لوكیل الجمهو یج
لمتضمنة في الملف الذي أمر ن یقوم بتحریك الدعوى العمومیة بعد ذلك بشأن الوقائع اأو 

  .نقضت بعد بالتقادمإمتى لا تكن الدعوى العمومیة قد  ،بحفضه

و أالشاكي  م یورد أي نص یخول للطرفوعلى خلاف المشرع الجزائري الذي ل
، فإن المشرع الفرنسي قد الحفظ الصادر عن وكیل الجمهوریة الضحیة حق التظلم ضد مقرر
من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي بموجب التعدیل  2_40أورد نصا صریحا في المادة 

یمنح  2004مارس  9الصادر في  204_2004بالقانون رقم  2004أجري علیه في السنة 
قد قام بالتبلیغ عن الوقائع إلى وكیل الجمهوریة حق تقدیم طعن أمام النائب لكل شخص كان 

، وأن هذا الأخیر یمكن له إصدار تعلیمات ر الحفظ المتخذ نتیجة هذا البلاغالعام ضد مقر 
، كما یمكن له رفض الطعن إذا تبین له عدم مهوریة للقیام بالمتابعة اللازمةإلى وكیل الج

  .)2(تأسیس هذا الطعن

وحتى في غیاب نص صریح في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري یخول للشاكي أو 
عتبارا إكیل الجمهوریة المتضمن حفظ الملف، یمكن القول أنه الضحیة الطعن ضد مقرر و 

المحاكم التابعة  للسلطة السلمیة التي یمارسها النائب العام على وكلاء الجمهوریة لدى

                                                             
  . المرجع نفسه، 36المادة  )1(

_ jean larguer,  Philippe contre,  procédure pénale, 23 éditions, 2014, Dalloz, p 140. (2)  
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ف الشاكي أو الضحیة یجوز له اللجوء إلى النائب العام للتظلم ، فإن الطر للمجلس القضائي
، ویصدر مؤسس، وأن هذا الأخیر یمكن له قبول التظلم إذا ما كان لأمرإلیه من هذا ا

، وحینئذ للازمة، كما یمكن له رفض التظلمتعلیمات إلى وكیل الجمهوریة للقیام بالمتابعات ا
طریق تحریك الدعوى العمومیة عن طریق  لىإلطرف الشاكي أو الضحیة اللجوء یمكن ل

یها من وما یل 72طبقا للمادة  )1(حقیقدعاء المدني أمام قاضي التة بالإالشكوى المصحوب
، أو حتى إلى تحریك الدعوى العمومیة عن طریق التكلیف المباشر قانون الإجراءات الجزائیة

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة إذا ما  337طبقا للمادة  )2(بالحضور أمام محكمة الجنح
، ولا یتقید حینئذ )3(مكرر 33 في المادةكانت الوقائع تكون إحدى الجنح المنصوص علیها 

   . لا قاضي التحقیق ولا قاضي قسم الجنح بالأمر بالحفظ الصادر عن وكیل الجمهوریة

 في مرحلة التحقیق :المطلب الثاني

انون الإجراءات الجزائیة قد خول النیابة العامة سلطة المتابعة والإتهام إذا كان ق
، فإنه خولها أیضا سلطة )4(منه وبقیة أحكامه 29مكرر والمادة  1كأصل طبقا للمادتین 

التحقیق في حدود معینة إستثناء من ذلك الأصل العام بإتخاذ بعض إجراءات التحقیق، وهذا 
إجراء من إجراءاته ما لم یقرر قانون الإجراءات الجزائیة ذلك یعني إمتناع مباشرتها لأي 

صراحة، وهي سلطة تحقیق إستثناء أوكلت للنیابة العامة بسبب أن قاضي التحقیق لم یخطر 
بعد بالقضیة أي لم یضع یده علیها، وهي حالات لیست عامة، إذ هي حالات مقررة في 

طلب وكیل الجمهوریة من قاضي التحقیق الجرائم المتلبس بها دون غیرها ومشروطة بعدم 
فتح تحقیق بشأنها، فإستدعت ظروف الحال تدخل وكیل الجمهوریة عملا على عدم ضیاع 

  .الحقیقة بتخویله سلطة مباشرة بعض إجراءات التحقیق
  

                                                             
  ج.إ.وما یلیها، من ق 72المادة  )1(
  .المرجع نفسه مكرر، 337المادة  )2(
  .المرجع نفسهمكرر،  33المادة  )3(
  .المرجع نفسه ،29مكرر والمادة  1مادة ال )4(
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، أما في الجزائیة أولا إصدار الأوامر: هذا المطلب إلى العناصر التالیة سنتطرق في
  :الأخرىالتحقیق إجراءات إلى  ثانيالفرع ال

  : إصدار الأوامر الجزائیة: الفرع الأول

لممثل النیابة العامة وكیل الجمهوریة سلطة إصدار الأوامر الجنائیة حیث یقوم 
  :بإخطار الجهات المختصة للقیام بهذه الأوامر، وهي كالتالي

  :الإذن بالإحضار أو الأمر به. أولا

علیها بالحبس أكثر من شهرین إلى خمس سنوات طبقا في الجنایات والجنح المعاقب 
الحبس مدة  : قوبات الأصلیة في مادة الجنح هيالع "...من قانون العقوبات تنص  5دة للما

 ")1(تتجاوز شهرین إلى خمس سنوات ما عدا الحالالت التى یقرر فیها القانون حدودا أخرى
، یجوز لوكیل الجمهوریة أن یصدر الجرائمذه هقیق لم یبلغ عن أي من فإذا كان قضي التح

اء على طلبه بإحضار الشخص إذنا لضباط الشرطة القضائیة بن )2(1_65مادة لطبقا ل
من قانون الإجراءات  110 ،58 ،55 ،41طبقا للمواد  )3(و یصدر أمرا بالإحضارأالمعني، 
  :، على النحو التاليالجزائیة

ستدعي مرتین من طرف ضابط إم لا، أل شخص سواء كان مشتبها فیه ـ إحضار ك1
ستدعائین فلم یتمثل للإ و الدرك الوطنيأة للحضور لمركز الشرطة القضائیة الشرطة القضائی

ونعتقد إنه إجراء  المعنيالجمهوریة بطلب من الضابط  ، بناء على إذن من وكیلولم یحضر
حضار لإ"...مادة تنص ، لأنه لا یتعلق بمشتبه فیه لأن الیةخطیر جدا على الحریات الفرد

إج التخفیف  1_65مشرع الجزائري في الفقرة الثانیة من المادة ولذلك أراد ال..."  الأشخاص
من الخطورة على الحریات والحقوق بالنص على وجوب إخلاء سبیل الشخص بمجرد سماع 

                                                             
  . ع.من ق 31، مكرر  20، مكرر 17مكرر  303: المواد )1(
  .10المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص  22ـ06من القانون رقم  1-65المادة رقم  )2(
  . 128عبداالله أهیبیة ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق ص  )3(
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القصوى التى ، وحبذا لو حدد المشرع المدة رتكابه للجریمةإقم الدلائل ترجح أقواله ما لم ت
  .قوال فیهاز لضابط الشرطة القضائیة سماع الأیج

بها موضوع البحث من تلقاء  مر بإحضار المشتبه فیه الذي ساهم في جنایة متلبسـ الأ2
و بناء على طلب الضابط المختص فیقوم وكیل الجمهوریة بإستجوابه بحضور محامیه أنفسه 

اءات الجزائیة والفقرة الثالثة من المادة من قانون الإجر  58متى حضر معه عملا بالمادة 
 58، وطبقا للمادة ")1(ویجوز لوكیل الجمهوریة إصدار أمر إحضار"من نفس القانون  110

یجوز لوكیل الجمهوریة في حالة الجنایة المتلبس بها إذا لم " )2(من قانون الإجراءات الجزائیة
المشتبه في مساهمته في حضار ، أن یصدر أمرا بإكن قاضي التحقیق قد أبلغ بها بعدی

، المقدم إلیه بحضور محامیه إن وجدویقوم وكیل الجمهوریة باستجواب الشخص " ،"الجریمة
، "، استجوب بحضور هذا الأخیرومعه محامیه فإذا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه

، مع على الجنح المتلبس بها من نفس القانون تطبیق أحكام التلبس 55وتقرر المادة 
الملاحظة أن هذه الأحكام لا تطبق على الجرائم المتلبس بها التى یرتكبها الأطفال عملا 

  .من قانون حمایة الطفل 64بنص المادة 

ٕ الحق في التنقل و : الأمر بعدم مغادرة التراب الوطني .ثانیا لدخول وا العیشختیار مكان ا
یحق لكل "الدستور المعدل من  49، فتنص المادة )3(دستوریا مكرس البلاد حقوالخروج من 

، وأن یتنقل عبر یتمتع بحقوقه المدنیة والسیاسیة، أن یختار بحریة موطن إقامته مواطن
لا یمكن "، "لكل مواطن الحق في الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه"، "التراب الوطني

وهو إجراء " )4(من السلطة القضائیة للقیید هذه الحقوق إلا لمدة محددة، وبموجب قرار معت

                                                             
  . ج.إ.ن قم 110الفقرة الثالثة من المادة  )1(
  . المرجع نفسه ،58الأولى من المادة الفقرة  )2(
  .60محمد حزیط، أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري، المرجع السابق ص  )3(
، وتختلف المادة الأصلیة عن المادتین 2016بعد تعدیله سنة  55، و1996من النسخة الأصلیة لدستور  44المادة  )4(

  .نص على أمرین هامین، مدة والسلطة المختصةأنها لم ت 55، 49



 الجمھوریة لوكیل القضائیة الإختصاصات الفصل الأول                                           
 

28 
 

الجمهوریة وكیل ، فتخول من قانون الإجراءات الجزائیة 1ر مكر  36، في المادة منظم قانونا
، وكیل الجمهوریة لضرورة التحریات یمكن"، فتنص الأمر بعدم مغادرة الترتب الوطنيسلطة 

وبناء على تقریر مسبب من ضابط الشرطة القضائیة أن یأمر بمنع كل شخص شخص 
یسري "، ")1(دلائل ترجح ضلوعه في جنایة أو جنحة من مغادرة التراب الوطنيتوجد ضده 

أشهر قابلة  3أمر المنع بمغادة التراب الوطني المتخذ وفقا لأحكام الفقرة السابقة لمدة ثلاثة 
غیر أنه إذا تعلق الأمر بجرائم الإرهاب او الفساد یمكن تمدید المنع إلى "، "واحدةلتجدید مرة 
یرفع إجراء المنع من مغادرة التراب الوطني من نفس "، "من التحریاتتهاء غایة الإن
  ".الأشكال

تى دعت ضرورة البحث یصدر وكیل الجمهوریة الأمر بعدم مغادرة التراب الوطني م
، بناء على طلب ضابط الشرطة القضائیة المختص لوكیل الجمهوریة یطلب والتحري ذلك

  :غادرة متى توافرت الشروط التالیةفیه منع أي شخص مشتبه فیه من الم

، یطلب فیه منع الشرطة القضائیة لوكیل الجمهوریةتقدیم تقریر مسبب من طرف ضابط  -أ
  .بناء على تحریات قام بها ضده ،ص محدد من مغادرة التراب الوطنيشخ

درة دلائل ترجح أن تتوافر في حق الشخص المعني بطلب إصدار الأمر بعدم مغا -ب
  .جنحة أونایة ضلوعه في ج

  .قابلة للتجدید مرة واحدة ،أشهر 3درة التراب الوطني لمدة أن یسري المنع من مغا -ج

، فإن المنع من مغادرة التراب والتخریب أو جرائم الفساد دـ إذا تعلق الأمر بجرائم الإرهاب
مدیده الوطني یمكن أن یستغرق مدة التحریات الكاملة عن طریق تمدید فترة عدم المغادرة بت

، ویمكن رفع الأمر بعدم مغادرة التراب الوطني متى أشهر لكل مرة لحین الإنتهاء منهاثلاثة 
  .رأى وكیل الجمهوریة أن المنع أصبح لا مبرر له

                                                             
      .  30، المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص 02_15الأمر رقم  )1(
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ذا كان الأمر بعدم مغادرة ٕ نظمة التشریعیة عموما التراب الوطني إجراء تعمل به الأ وا
  :فإننا نبدي الملاحضات التالیة، )1(ومن بینها قانون الإجراءات الجزائیة

في حین أن  2015یولیو  23في  رخالمؤ  02_15ن المادة إستحدثتها الأمر رقم ـ أ1
  :یكرس الإجراء بتوافر الشروط التالیة )2(49الدستور المعدل في المادة 

  .بناء على قرار قضائي -أ

  .صادر عن السلطة القضائیة -ب

  .المنع لا یكون إلا لمدة محددة -ج

لدستوري یقرر أن المنع لا ، لأن النص امادة لا ینسجم مع الحكم الدستوريـ أن حكم ال2
أن الجهة المخولة باتخاذ إجراء المنع  ، في حین بقرار مبرر من السلطة القضائیةلاإیكون 

هذه مكرر لیست من السلطة القضائیة التي یأكد الدستور على إستقلالیة  36طبقا للمادة 
ن كانت هي من منه 136للمادة الأخیرة طبقا  ٕ ، فالنیابة العامة لیست من السلطة القضائیة وا

طة لیست مستقلة ولا ، وهي سللمادة من القانون الأساسي للقضاءالجهاز القضائي طبقا ل
ع لقاعدتي التبعیة التدریجیة وعدم التجزئة ن فتتلقى الأوامر والتعلیمات من ضفتخ ،محایدة

كثر من ذلك قد یكون بناء على التعلیمات من السلطة التنفیذیة أل ، ب)3(رؤسائها السلمیین
ولى ، فتنص الأمن قانون الإجراءات الجزائیة 31، 30في وزیر العدل طبقا للمادتین  ممثلة

كما یسوغ فضلا عن "، "جرائم المتعلقة بقانون العقوباتیسوغ لوزیر العدل أن یخطر العام بال"
ذلك ان یكلفه الكتابة بأن یباشر أو یعهد بمباشرة متابعات أو یخطر الجهة القضائیة 

یلزم ممثلو النیابة العامة بتقدیم "وتنص الثانیة " المختصة بما یراه ملائما من الطلبات الكتابیة

                                                             
  . 133 ، صراءات الجزائیة، المرجع سابقعبداالله أهیبیة ، شرح قانون الإج )1(
  . 2020، التعدیل الدستوري لسنة  49المادة  )2(
  .ج.إ.ق 2فقرة  17المادة  )3(
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حة أن نفس ، مع ملا"التى ترد لهم عن الطریق التدرجيطلبات مكتوبة طبقا للتعلیمات 
القانون یطلق ید وكلاء الجمهوریة في أن یبدو ما شاءوا من طلبات شفویة ولو كانت 

من نفس  31، فتنص الفقرة الثانیة من المادة علیمات التى ترد إلیهم من رؤسائهبالمخالفة للت
  "ولهم یبدوا بكل حریة ملاحضاتهم الشفویة التي یرونها لازمة لصالح العدالة"القانون 

أن وكیل الجمهوریة یبادر بالمنع من مغادرة التراب الوطني بناء على طلب من ظابط ـ 3
الدرك الوطني وضباط المصالح العسكریة لأمن "الشرطة القضائیة وهو من السلك العسكري 

وغیرهما طبقا للمادة " الشرطة "، أو الشبه العسكري "الجیش وضباط الصف في نفس الجهاز
، فقد یكون الطلب تلبیه لرئیسه المباشر في سلكه )1(یةالجزائ من قانون الإجراءات 15

  .الأصلي إعمالا لتبعیة الضابط لرئیسه المباشر

مكرر  36، إن كنا نعتقد بوجوب التوسع في تفسیر الضرورة المقررة في المادة وعلیه
بإعطائه مجالا أوسع في إطار تفسیر النصوص الإجرائیة لحسن سیر العدالة لیشمل  1

، فلا وصف الجریمة المنظمة عبر الوطنیةع الجرائم المستحدثة التي یصدق علیها جمی
من المادة السابقة لما تشكله تلك  3یقتصر على جریمتي الإرهاب والفساد كما ورد في الفقرة 

، ومنها الجریمة ام وسكینة والنظام بمختلف أنواعهالأمن الع لىر عالجرائم من خطر كبی
الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة لمعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم  المنظمة عبر الحدود

تبییض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف وجرائم المخدرات وجرائم 
المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، كجریمة  التهریب، وكل جریمة یصدق علیها وصف الجریمة

عضاء وجریمة تهریب المهاجرین أي الهجرة الغیر تجار بالأتجار بالأشخاص وجریمة الإالإ
 تخاذ إجراءإالبحث والتحریات الأولیة تتطلب  ، وأنلشرعیة وجریمة بیع الأطفال القصرا

، فما على المشرع إلا التدخل للمادة الدستوریةحتراما للمادة إالمنع من مغادرة التراب الوطني 
ن بعدها أمام وكیل الجمهوریة إلا أن یطلب فتح ، فلا یكو عدیل حكم المادة أو إلغائها أصلابت

                                                             
  .المرجع نفسه، 15المادة  )1(
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، كأن اء من الطلبات التي یراها ضروریةتحقیق من قاضي التحقیق المختص ویقدم له ما ش
یطلب منه إصدار أمر بمنع المعني من مغادرة التراب الوطني طبقا للفقرة الأولى من المادة 

ریة سواء في طلبه الإفتتاحي لإجراء یجوز لوكیل الجمهو "من قانون الإجراءات الجزائیة  69
، أن یطلب من القاضي المحقق ي في أیة مرحلة من مراحل التحقیقالتحقیق أو بطلب إضاف

، لتحقیق تلبیة طلب وكیل الجمهوریة، فیجوز لقاضي ا"جراء یراه لازما لإضهار الحقیقةكل إ
مكرر  129تطبیقا للمادة  )1(فیأمر بوضع المعني تحت الرقابة القضائیة في بند من بنودها

یمكن قاضي التحقیق أن یأمر بالرقابة القضائیة "من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص  1
تلزم الرقابة "، )2("لعقوبة الحبس أو عقوبة أشدإذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم قد تعرضه 

لتزامات، وهي إدة ع لتزام أوإأن یخضع، بقرار من قاضي التحقیق، إلى القضائیة المتهم 
إما إلى أمانة ... تسلیم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني  -4"...، "كلآتي

  ".الضبط أو مصلحة أمن یعینها قاضي التحقیق ، مقابل وصل

  .إجراءات التحقیق الأخرى: الفرع الثاني

ات ببعض یمتلك وكیل الجمهوریة زیادة عن الإختصاصات المذكورة أعلاه إختصاص
  :الإجراءات الأخرى وهي كالآتي

  .نتقال إلى مكان إرتكاب الجریمةالإ  .أولا

لوقوف بنفسه على الواقعة نتقال إلى مكان الحادث لیجوز لوكیل الجمهوریة الإ
وله جمیع ... یقوم وكیل الجمهوریة "من قانون الإجراءات الجزائیة  36فتنص المادة  ،وآثارها

، ومن الالتزامات التي تقع "السلطات والصلاحیات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائیة
على ضابط الشرطة القضائیة عندها یصل إلى عمله أن هناك جریمة وقعت وجوب الإنتقال 

ر على خطار وكیل الجمهوریة ویتخذ جمیع التحریات اللازمة والسهالى مكان الحادث بعد إ

                                                             
  .134عبد االله أهیبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص  )1(
  .ج.إ.، ق1مكرر 129المادة  )2(
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ترفع ید ضابط الشرطة "من نفس القانون  56/1، فتنص المادة المحافظة على آثار الجریمة
، ولوكیل الجمهوریة أن ینتقل "دثالقضائیة عن التحقیق بوصول وكیل الجمهوریة لمكان الحا

وفاته  شتباه فيو الإأة شخص یجهل سبب وفاته، عثور على جثلمكان الجریمة في حالة ال
، وله في صدد ذلك أن یصطحب معه من الأشخاص المؤهلین لإجراء المعاینات اللازمة

ن یبدوا أعلى كالأطباء الشرعیین القادرین على تقدیر ظروف الوفاة وتحلیفهم الیمین القانونیة 
القضائیة  طة ندب ضابط الشرطة، كما له سلیملیه علیهم ضمیرهم وشرف المهنة رأیهم بما

. من نفس القانون 62، طبقا للفقرتین الثانیة والثالثة من المادة )1(المختص لمثل هذا الغرض
اص ویصطحب معه أشخ ،ة إلى المكان إذا رأى لذلك ضرورةكما ینتقل وكیل الجمهوری"

ندبه من ضابط ى كما یمكنه أن یندب لإجراء ذلك من یر  ،قادرین على تقدیر ظروف الوفاة
ویحلف الأشخاص الذین یرافقون وكیل الجمهوریة الیمین كتابة على أن " ، "الشرطة القضائیة

  ".یبدوا رأیهم بما یملیه علیهم الشرف والضمیر

  .ثانیاـ إستجواب المشتبه فیه

ستجواب المشتبه فیه بمناسبة جریمة متلبس في حالات إمهوریة یجوز لوكیل الج
  :، وهيلبس بالجریمة، وثالثة في البحث والتحريثلاثة، حالتان بالت

من قانون الإجراءات  58، 41نایة متلبس بها طبقا للمادتین رتكابه جریمة جإـ المشتبه فیه 1
، كأن یدعي المتضرر من الجریمة أمام  یكون قاضي التحقیق قد أبلغ بهاالجزائیة بشرط ألا

، أو تقدیم الشخص من طرف منها با بتعویضه عما لحقه من ضرروكیل الجمهوریة مطال
ویقوم وكیل الجمهوریة " 58/2، فتنص المادة طة القضائیة أمام وكیل الجمهوریةالشر 

، فإذا حضر ذلك الشخص من تلقاء المقدم إلیه بحضور محامیه إن وجدبإستجواب الشخص 

                                                             
  .الثانیة والثالثة، المرجع نفسه، الفقرة 62المادة  )1(
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  ".)1(، استجوب بحضور هذا الأخیرمعه محامیهنفسه و 

من قانون  55 ،41متلبس بها طبقا لحكم المادتین رتكاب جنحة إـ المشتبه فیه في 2
في حالة الجنحة  54إلى  42تطبق نصوص المواد " 55، فتنص المادة الإجراءات الجزائیة

وكذلك جاء في نفس " المتلبس في جمیع الأحوال التي ینص فیها القانون على عقوبة الحبس
من قانون  7 مكرر 339مكرر إلى  339المصطلح في أحكام المثول الفوري في المواد 

ستعانة للشخص المشتبه فیه الحق في الإ" 3مكرر  339فتنص المادة  ،الإجراءات الجزائیة
ستجوابه في حضور محامیه إم عند مثوله أمام وكیل الجمهوریة، وفي هذه الحالة یتم بمحا

  ".)2(ستجوابینوه عنه ذلك في محضر الإو 

من قانون الإجراءات الجزائیة وتقدیمه الموقوف  65قا للمادة ـ في حالة التوقیق للنظر طب3
، یقوم وكیل الجمهوریة بإستجوابه وله أن یمدد توقیفه وفق الحالات قبل إنقضاء الأجل

  .المقررة في المادة السابقة، وله تحدید جلسة للنظر في تهمته وله الأمر بإخلال سبیله

یسمح بها أو یقوم بها بناء على طلب من بالإضافة لبعض الإجراءات الأخرى التي  -4
ضابط الشرطة القضائیة والإذن له بذلك، مثل تلك التى وردت في قانون الإجراءات الجزائیة 

 65مكرر المتعلقة بتمدید عملیات المراقبة على المستوى الوطني، والمادة  16في المادة 
 5مكرر  65لإحضار، والمادة المعلقة بالإذن با 1ـ65المتعلقة بالتوقیف للنظر، والمادة 

  .المتعلقة بإعتراض المراسلالت وتسجیل الأصوات والتقاط الصور وغیرها

  .ثالثاـ إبداء الرأي في المسائل المحددة

یوجب القانون على قاضي التحقیق قبل المبادرة بإتخاذ بعض إجراءات التحقیق، أن 
ستطلاع قاضي التحقیق رأي وكیل إ، كیستطلع رأي النیابة العامة ممثلة في وكیل الجمهوریة

                                                             
  .ج.إ.ق 3، الفقرة 58المادة  )1(
  .المرجع نفسه 3مكرر  339المادة  )2(
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، و غیر المقیم في الجزائرالعدالة الجمهوریة قبل الأمر بالقبض على المتهم الفار من ا
ٕ ، و )1(إج 119/2و جنحة معاقب علیها بالحبس طبقا للمادة أالمتهم في جنایة  ستطلاع رأي ا

فقرة أولى / 1_125 ،125/2وكیل الجمهوریة في تمدید مدة الحبس المؤقت طبقا للمادتین 
ٕ ، و من قانون الإجراءات الجزائیة ستطلاع رأیه في الإفراج عن المتهم المحبوس مؤقتا طبقا ا

ٕ ، و من نفس القانون 126للمادة  ستطلاع رأیه في بطلان إجراء من إجراءات التحقیق متى ا
الأمر لغرفة الإتهام  ء ما مشوب بعیب البطلان، قبل رفعرأى قاضي التحقیق أن إجرا
من نفس القانون بوجوب إستطلاع قاضي التحقیق رأي  158للقضاء ببطلانه طبقا للمادة 

وكیل الجمهوریة، فإن قانون الإجراءات الجزائیة یوجب أحیانا على قاضي التحقیق حضور 
وكیل الجمهوریة معه، وهو ما یقرره القانون في حالة إجراء التفتیش خارج المیقات القانوني 

ق القضائي الذي لا یسمح به إلا في ظل توافر الشروط معینة مسبقا، وهي في مرحلة التحقی
أن یكون محل التفتیش مسكن المتهم بجنایة فلا یجوز لقاضي التحقیق إنابة ضابط الشرطة 
القضائیة لإجراه ووجوب حضور حضور كشرط لصحة التفتیش ومشروعیته عملا بحكم 

لمتهم فعلى قاضي التحقیق أن یلتزم بأحكام إذا حصل التفتیش في مسكن ا"إج  82الماددة 
ن یقوم بتفتیش مسكن المتهم أیجوز له وحده في مواد الجنایات  غیر أنه 47إلى  45المواد 

بشرط أن یباشر التفتیش بنفسه وأن یكون ذلك  47في غیر الساعات المحددة في المادة 
  ".وكیل الجمهوریة )2(بحضور

جزائري، أن قانون الإجراءات الجزائیة في المادة یوجد من یرى في الفقه الجنائي ال
منه بإشتراطه حضور وكیل الجمهوریة عملیة تفتیش مسكن المتهم بجنایة مع قاضي  82

ٕ نتقاصا وتقییدا لسلطة و إق خارج المیقات القانوني، یعتبر التحقی ستقلالیة قاضي التحقیق، ا
لى قضاة التحقیق خاصة وأنها أي متیاز النیابة العامة عجزائري لإومباركة من المشرع ال

                                                             
  .، المرجع نفسه، الفقرة الثانیة119المادة  )1(
  . ، المرجع نفسه 47المادة  )2(
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النیابة العامة خصم في الموضوع، وكأن المشرع لا یثق في المحقق ولا یطمئن إلیه فیدعمه 
بالحضور الإجباري لوكیل الجمهوریة عملیة تفتیش المساكن لیلا أي خارج المیقات المقرر 

  .)1(قانونا من طرف قاضي التحقیق

لزامیة حضور وكیل الجمهوریة عملیة تفتیش مسكن ونعتقد أن تقریرا هذا الإستثناء و  ٕ ا
المتهم بجنایة خارج المیقات المقرر قانونا، والذي یجب أن یجریه قاضي التحقیق بنفسه 

ٕ دم ثقة المشرع في قاضي التحقیق و بحضور وكیل الجمهوریة، لیس مرده ع نتقاصا من ا
ءات في غایة الأهمیة والخطورة سلطته أو تقییدها، وقد مكنه قانون الإجراءات الجزائیة بإجرا

على الحقوق والحریات الفردیة كالأمر بإحضار المتهم والأمر بالقبض علیه والأمر بإیداعه 
في مؤسسة عقابیة بحبسه مؤقتا ولمدة قد تطول وقد وقد تقصر بحسب نوع الجریمة 

ع رأیه ومجریات التحقیق دون أن یقیده في ذلك بموقف من لوكیل الجمهوریة عدا الإستطلا
  .وهو رأي غیر ملزم به

ن أمر حضور وكیل الجمهوریة مع قاضي التحقیق لتفتیش مسكن المتهم أوعلیه نقول 
من قانون الإجراءات الجزائیة، مرده  47بجنایة في غیر المیقات القانوني المقرر في المادة 

یراع  أكثر رغم أنه في مواضع أخرى لم _ رع على ضمان الحقوق والحریاتحرص المش
التي یضمنها الدستور ویحمیها، فتنص الفقرة الأولى  وخاصة حرمة مسكن المتهم، )2(ذلك

، خاص وأن قانون الإجراءات "تضمن الدولة عدم إنتهاك حرمة المسكن" 48من المادة 
مساء  8الجزائیة یقرر الخروج على أصل عام یقرره، وهو حرمة المساكن لیلا بین الساعة 

  .منه 47ا الوقت عملا بحكم المادة ز دخولها وتفتیشها في هذصباحا فلا یجو  5و

حضور  فأراد المشرع من وراء ذلك تدعیم ضمانات المساكن بإضافة ضمانة أخرى 

                                                             
ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق  رسالةمباركة یوسفي، دور كل من النیابة العامة والدفاع خلال مرحلة التحقیق،  )1(

  . 79، ص 2002جامعة الجزائر 
  . ج.إ.، من ق14، 5مكرر  65، 1ـ65، 4فقرة  47، 6فقرة  45، 1مكرر 36المواد   )2(
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ستثنائیة یقررها، وهو تفتیش المسكن خارج المیقات القانوني المقرر إلحالة  _وكیل الجمهوریة
ءات الجزائیة، هذا بالإضافة إلا قانون الإجرامن  47التي أحالت على المادة  82في المادة 

ن النیابة العامة تسهر على المطالبة بتطبیق القانون وتمثل الجماعة في كل الإجراءات أمام أ
تباشر "من قانون الإجراءات الجزائیة  29الجهات القضائیة الجزائیة المختلف، فتنص المادة 

  ".)1(وتطالب بتطبیق القانون سم المجتمعإلنیابة العامة الدعوى العمومیة با

إختصاصات وكیل الجمھوریة عن طریق الإحالة وفي مرحلة : المبحث الثاني
 .المحاكمة

إحالة الدعوة على المحكمة هي وسیلة من الوسائل القانونیة التي حددها القانون على 
سبیل الحصر تتبعها جهات معینة للفصل فیها، ولذلك فإن المحكمة لا ینعقد لها 
الإختصاص بنظر الدعوة والفصل فیها إلا بإحالتها إلیها من النیابة العامة كأصل عام، 
ولوكیل الجمهوریة بإعتباره عضو النیابة العامة وممثل النائب العام على مستوى المحكمة 

  .سلطة إحالة الدعوة العمومیة على مستوى المحكمة

ة في عمر الدعوة العمومیة، وتعتبر مرحلة المحاكمة هي المرحلة الأخیرة والحاسم
یخطر الجهات القضائیة : یقوم وكیل الجمهوریة بما یأتي: "على. ج.إ 36حیث تنص المادة 

یقوم وكیل الجمهوریة بإبداء ما : "، وتنص أیضا"المختصة بالتحقیق أو المحاكمة للنظر فیه
  ")2(...یراه لازما من الطلبات أمام الجهات القضائیة 

أولا عن طریق الإحالة، أما : هذا المبحث إلى تقسیمه لمطلبین ومنه تقتضي دراسة
  .في الفرع سنتطرق إلى الإدعاء العام أثناء المحكمة

  

                                                             
  .المرجع نفسه ،29المادة  )1(
  .المرجع نفسه، 36المادة  )2(
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  .عن طریق الإحالة: المطلب الأول
 ائب العام على مستوى المحكمةالنیابة العامة وممثل الن ممثلبإعتباره  النیابة لوكیل

إحالة الدعوى العمومیة على المحكمة، وذلك إما عن طریق إجراءات الإستدعاء  صلاحیة
الأمر الجزائي، لذلك سنتطرق في هذا عن طریق المباشر أو إجراءات المثول الفوري أو 

  :)1(المطلب إلى العناصر التالیة

أولا عن طریق الإستدعاء المباشر وفي الفرع الثاني عن طریق إجراءات المثول 
  .إجراءات الأمر الجزائي ىي أما في الفرع الثالث سنتطرق إلالفور 

  .عن طریق إجراءات الإستدعاء المباشر: الفرع الأول

لمعروضة علیه إذ تبین لوكیل الجمهوریة بعد الإنتهاء من الإستدلال أن الواقعة ا
 وثبوت و جنحة في غیر حالة التلبس، ولا یشوبها أي مانع إجرائيأتوصف بأنها مخالفة 

و جنحة أي هذه الحالة یحیل تلك المخالفة فف. نسبتها إلى مرتكبها، ولا فائدة من التحقیق فیها
عن طریق الإستداء المباشر إلى المحكمة المختصة للفصل فیها باعتبار أن التحقیق جوازي 

  .)2(إ ج ق 66/2الجنح والمخالفات المادة في المواد 

الحضور كما تسمیه بعض التشریعات، إتهاما ویعتبر الإستدعاء المباشر أو التكلیف ب
  .)3(للشخص الموجه إلیه، فیصیر متهما لا مشتبها فیه

وما یلیها من قانون الإجراءات الجزائیة، أن  334أوجب المشرع في المادة لذلك 
یحتوي الإستدعاء أو التكلیف بالحضور، على كل البیانات الجوهریة، من إسم المتهم ولقبه 

سم المتهم و  ٕ لقبه ونوع التهمة الموجهة إلیه، والمواد القانونیة التي تعاقب على التهمة، وا

                                                             
، دار هومة للطباعة والنشر 2علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الكتاب الثاني، ط  )1(

  .186، ص 2017والتوزیع، الجزائر، سنة 
  .ج.إ.، الفقرة الثانیة من ق66المادة  )2(
  .186 ، ص المرجع نفسهعلي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،  )3(
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  .)1(والمحكمة المطلوب الحضور أمامها، وتاریخ الجلسة

  .)2(عن طریق إجراءات المثول الفوري: الفرع الثاني

أنه لا یتم تقدیم الأطراف في أیة قضیة  موضوعا تجدر الإشارة إلیه في هذا الوم
كانت إلا بناء تعلیمة صادرة عن وكیل الجمهوریة المختص الذي تبین له من خلال دراسة 

خطیرة فأمر بتقدیم الأطراف أمامه وهذا ما یسمى بالتقدیمة ویقصد  ةالملف أن الواقع
یة لإستجوابه وسماع أقوال بالتقدیمة تقدیم المتهم رفقة المحضر للإمتثال أمام وكیل الجمهور 

فادات الشهود ثم یقوم بإعطاء التكییف القانوني للجریمة مع ذكر المادة القانونیة  ٕ الضحیة وا
المطبقة على وقائع القضیة لیقرر بعد ذلك إحالة المتهم أمام قسم الجنح وفقا لإجراء المثول 

  .)3(الفوري متى توافرت شروطه المطلویة قانونا

 . ق نظام المثول الفوري أمام قسم الجنحشروط تطبی .أولا

وجب التأكد  وضع المشرع عدة شروط المثول الفوري أمام المحكمة اتیق إجراءبتطل
  :، وهي كالآتيبالملف الوارد عن طریق التقدیمة من توافرها

  .مام القضاءأضمانات كافیة للمثول المتهم  في حال إذا لم یقدم .1

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 41أن تكون الجنحة متلبس بها طبقا لنص المادة  .2

  .)4(أن تكون الجنحة المتلبس من الجرائم التي تخضع المتابعة فیها لإجراءات خاصة. 3

یطبق هذا الإجراء بالنسبة للجنح التي تتجاوز عقوبة الحبس المقررة لها سنتین أما  .4
ویساوي سنتین فتخضع لإجراء الأمر الجزائي لاسیما إذا /لأقصى أوالجرائم التي یقل حدها ا

                                                             
  .ج.إ.وما یلیها ، ق 334المادة  )1(
  .مكرر وما یلیها، المرجع نفسه 339المادة  )2(
  . المرجع نفسه مكرر وما یلیها، 339المادة  )3(
، ص 2017، دار بلقیس، الجزائر، سنة 3عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، ط  )4(

43.  
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  .كانت الوقائع غیر خطیرة ولم تكن في حالة تلبس

لا یجوز إتخاذ هذا الإجراء بالنسبة للجنح التي قرر لها المشرع عقوبة الغرامة وكذلك  .5
  .الحال بالنسبة للمخالفات

م وبالتالي إحالته أمام المحكمة وفق إجراء لا یجوز للسید وكیل الجمهوریة تقدیم المته .6
المثول الفوري وهذا إذا كانت الضحیة قد أبدت صفحها عن الفاعل أثناء مرحلة التحقیق 
الإبتدائي وكان هذا الصفح یضح حدا للمتابعة بي وجب علیه في هذه الحالة حفظ الدعوى 

  .العمومیة لصفح الضحیة عن مرتكب الفعل

للقضایا مام محكمة بالنسبة أوریة إتخاذ إجراء المثول الفوري ل الجمهلا یجوز للسید وكی .7
تفاق الوساطة لأن الوساطة التي تنهي الخصومة الجزائیة حسب إالتي حرر بشأنها محضر 

، غیر أنه في حالة إمتناع المشتكى منه عمدا عن )1(من قانون الإجراءات الجزائیة 06المادة 
حالته وفق إجراء المثول الفوري امام المحكمة تنفییذ إتفاق الوساطة جاز تقد ٕ یمه أمام النیابة وا

  .متى توافرت الشروط الواجبة لإتخاذ الإجراء السالف الذكر

لا یجوز تطبیق المثول الفوري بالنسبة للجنح المعقدة وكذا الجنح المرتكبة من طرف  -8
  .الأحداث

سواء كان مسبوق أو غیر مسبوق یمكن إحالة المتهم أمام المحكمة وفق هذا الإجراء  -9
  .قضائیا

  تطبیق إجراء المثول الفوري أمام المحكمة إستثناءات :ثانیا

خضع وذلك لكون هذه القضایا تقتضي إجراء تحقیق قضائي كالجنایات والجنح المعقدة أو ت
  .مثل الجنح المرتكبة من طرف الأحداث نها لإجراءات تحقیق خاصةأعة بشبالمتا

                                                             
  .ج.إ.، من ق6المادة  )1(
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  إفتتاحيتحریر طلب : 1

بعد الإنتهاء من إجراء التقدیمة من طرف السید وكیل الجمهوریة یقوم بتحریر طلب 
إفتتاحي إلى السید قاضي التحقیق وذلك في حالات معینة أفرزتها الحیاة العملیة وهي 

  :كالتالي

ففي نون الإجراءات الجزائیة من قا 66نص المادة ل طبقاإذا كانت الوقائع تشكل جنایة  -أ
  .)1(الحالة التحقیق یكون واجبهذه 

ذا نتجت عنها تتطلب قضایا الضرب والجرح العمدي التریث فى معالجتها خاصة إ -ب
إصابات بلیغة فالأنسب في مثل هذه القضایا عرض الملف على السید قاضي التحقیق 

نتضار شهادة إلتئام الجروح للتأكد من عدم وجود العاهات المستدیمة أو حدوث الوفاة ٕ   .)2(وا

فیما یخص جرائم الضرب أو الجرح العمدي إذا بلغت نسبة العجز حدا من الجسامة  -ج
یوم مثلا فإن السید وكیل الجمهوریة یقوم عملیا بتكییف الوقائع على  60أو  30كأن تكون 
نه یقوم بتحریر طلبا إفتتاحیا إلى السید قاضي إمحاولة القتل العمد وبالنتیجة ف أنها جنایة
  .صوص الوقائع المعروضة علیهالتحقیق بخ

إذا كانت الوقائع تشكل جنحة معقدة أي وقائعها متشبعة تستدعي فتح تحقیق قضائي  - د
ستعمال المزور، جرائم الغش  رویمثل جرائم التز  ٕ و التهرب الضریبي، جنحة حیازة أوا

  .إلخ...المخدرات أو المؤثرات العقلیة من أجل البیع 

  :صقضایا قطب الجزائي المخت - ه

وهو ما أتى به المشرع الجزائري بموجب التعدیل الذي أجري على قانون الإجراءات 

                                                             
  .المرجع نفسه، 66المادة  )1(
  .55، ص 2009، دار هومة، سنة 10بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، ط  )2(
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المعدل والمتمم لقانون  10/11/2004المؤرخ في  14_04: الجزائیة بموجب القانون رقم
الإجراءات الجزائیة الذي أنشأ على ضوئه أقطابا قضائیة جزائیة متخصصة بأنواع معینة من 

  :سبیل الحصر وهيالجرائم أوردها على 

 الجرائم المتعلقة بالمتاجرة في المخدرات.  
 الحدود الوطنیة الجریمة المنظمة عبر.  
 الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات.  
 جرائم تبییض الأموال.  
 جرائم الإرهاب.  
 الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف.  
 جرائم الفساد.  

  :الجنایات المرتكبة من طرف الأحداثوـ فیما یتعلق بمواد 

حمایة الطفل فإن المتعلق ب 12_15رقم قانون المن  62/1نص المادة طبقا ل
الجنایات المرتكبة من طرف الأحداث یختص بالتحقیق فیها السید قاضي التحقیق المكلف 

  .)1(بالأحداث عن طریق طلب إفتتاحي محرر من طرف السید وكیل الجمهوریة المختص

إذا كان بالملف أحداث وبالغین كمشتبه فیهم وكانت الوقائع تشكل جنایة فإن أما 
الملف أو المحضر یوجه برمته إلى السید قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث بموجب 
طلف إفتتاحي لإجراء تحقیق وعند الإنتهاء من إجراءات التحقیق یصدر هذا الأخیر ثلاث 

  :أوامر وهي كالآتي

  المتابعات الجزائیة بین البالغین والأحداثأمر بفصل. 
 المتابعین بجنایة  ید نائب العام فیما یخص البالغینأمر بإرسال المستندات إلى الس  

                                                             
  .13المتعلق بحمایة الطفل، المرجع السابق، ص  12_15، الفقرة الأولى من القانون رقم 62المادة  )1(
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  أمر بإحالة الملف على محكمة الأحداث بمقر المجلس من أجل محاكمة الحدث
  .)1(من قانون حمایة الطفل 59المتابع بجنایة طبقا لنص المادة 

  : ارضة إفتتاحیة إلى السید قاضي الأحداثـ تحریر ع2

إن التحقیق القضائي في مواد الجنح المرتكبة من طرف الأحداث إجباري طبقا لنص 
من قانون حمایة الطفل ویتم ذلك بتحریر عریضة إفتتاحیة من طرف السید وكیل  64المادة 

  .)2(الجمهوریة إلى السید قاضي الأحداث المختص

فاعلون أصلیون أو شركاء بالغون، یقوم وكیل الجمهوریة بفصل إذا كان مع الحدث 
عن طریق عریضة -الملفین ورفع ملف الحدث إلى قاضي الأحداث في حال إرتكاب جنحة 

مع إمكانیة تبادل وثائق التحقیق بین قاضي التحقیق  -افتتاحیة إلى السید قاضي الأحداث
  .مایة الطفلمن قانون ح 2-62وقاضي الأحداث طبقا لنص المادة 

أما في ما یخص في مواد المخالفات المرتكبة من طرف الأحداث فإن هذه الأخیرة 
من  65تحال أمام السید قاضي الأحداث وفقا لإجراء الإستدعاء المباشر طبقا لنص المادة 

  .)3(قانون حمایة الطفل

  )4(الإجراءات المتخذة من طرف القاضي الجزائي: ثالثا

ة وفقا لإجراءات المثول الفوري، من المتهم المحال على المحكیتعین التأكید على أ
یمثل حر غیر موقوف ویبقى للمحكة أن تفصل في مسألة حریته سواء تم الحكم علیه في 
نفس الیوم أو تم تأجیل القضیة، مع العلم أنه في حالة الحكم على المتهم في نفس الجلسة لا 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 358یمكن حبسه إلا تطبیقا لأحكام المادة 
                                                             

  . 13رجع نفسه، ص ، الم59المادة  )1(
  .13، ص المرجع نفسه، 64ادة الم )2(
  .12المتعلق بحمایة الطفل، المرجع السابق، ص  12_15من القانون رقم  ،56المادة  )3(
  .ج.إ.ق 6مكرر  339المادة  )4(
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و دفاعه أتلقائیا أو بطلب من المتهم أما إذا إرتدت المحكمة تأجیل القضیة سواء 
أو تركه تحت ترك المتهم حر أو إیداعه الحبس  فیتعین على المحكمة أن تفصل في مسألة

  .الرقابة القضائیة

الموالیة موقوفا وتطبق وفي حالة إیداع المتهم رهن الحبس فإنه یمثل في الجلسة 
  .بشأنه الإجراءات العادیة

ولكل ما سبق ذكره إذا قررت المحكمة تأجیل القضیة لجلسة لاحقة یمكنها بعد 
  .ودفاعه إتخاذ التدابیر الآتیة الإستماع لطلبات النیابة والمتهم

 .ترك المتهم حرا طلیقا .1
 .إخضاعه لتدبیر أو أكثر من تدابیر الرقابة القضائیة .2
 .في الحبس المؤقتوضعه  .3

من قانون الإجراءات الجزائیة متى قررت المحكمة تأجیل  6مكرر 339وهو ما تقرره المادة 
القضیة یمكنها، بعد الإستماع إلى طلبات النیابة و المتهم ودفاعه، إتخاذ أحد التدابیر 

قابة إخضاع المتهم لتدبیر أو أكثر من تدابیر الر _ 2"، "ترك المتهم حرا_ 1:")1(الآتیة
وضع المتهم في _ 3"، "من هذا القانون 1مكرر  125القضائیة المنصوص علیها في المادة 

، وتقوم الجهة القضائیة المختصة بإختیار التدبیر المناسب بحسب المتهم "الحبس المؤقت
المعروض علیها، وتتولى النیابة العامة متابعة تنفیذ تدبیر أو تدابیر الرقابة القضائیة المتخذة 

ي مواجهة المتهم المتلبس بجنحة، وفي حالة مخالفته لها یعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر ف
دج أو بإحدى هاتین العقوبتین، وهما  50.000دج إلى  500إلى ثلاث سنوات والغرامة من 

مكرر  339ج التي أحالت إلیها الفقرة الثانیة من المادة .إ 129عقوبتان مقررتان في المادة 
، 5حظة أنه تم تعدیل في حدي الغرامة في الجنح والمخالفات طبقا للمواد ج، مع ملا.إ 7

                                                             
  .المرجع نفسه ،6مكرر  339 )1(
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المؤرخ  23_06من قانون العقوبات المعدل والمتمم بالقانون  1مكرر  467مكرر،  467
 100.000إلى  20.000، فتصبح عقوبة الغرامة في الجنح من 2006دیسمبر  20في 
  .دج

الإجراءات الجزائیة أحالت فیما یتعلق بالرقابة من قانون  6مكرر  339والملاحظ أن المادة 
من نفس القانون التي تحدد إجراءات الرقابة القضائیة،  1مكرر 125القضائیة على المادة 

ولم یحل هذا التعدیل فیما یتعلق بالحبس على أحكام الحبس المؤقت المقرر بمناسبة الجنح 
ؤال التالي ما المقصود بالحبس ، وبالتالي یطرح الس)1(ج.إ 125، 124طبقا للمادتین 

إج، هل هو حبس على ذمة المحاكمة أم هو حبس مؤقت  6مكرر 339المؤقت الوارد المادة 
  طبقا للأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة؟

 6مكرر 339للإجابة على هذا التساؤل یجب الإشارة إلى ما تقرره الفقرة الثانیة من المادة 
ات الجزائیة التي تمنع الإستئناف في الأوامر التي تصدرها المحكمة طبقا من قانون الإجراء

لا یجوز الإستئناف "    )2(للمادة نفسها، ومن بین تلك الإجراءات الأمر بحبس المتهم مؤقتا
، خلافا لما هو مقرر في الأحكام "في الأوامر التي تصدرها المحكمة وفقا لهذه المادة

ج في .مكرر إ 123ي یجوز إستئناف الأمر به طبقا للمادة الخاصة بالحبس المؤقت الذ
یبلغ قاضي التحقیق أمر الوضع في الحبس شفاهة إلى المتهم "فقرتها الثانیة التي تنص 

، وعلیه نرى أن النص بعدم )3("أیام من تاریخ هذا التبلیغ لإستئنافه 3وینبهه بأن له ثلاثة 
  :ثول الفوري یحتمل تأویلینجواز إستئناف الأمر بالحبس المؤقت في الم

وما یلیها فتلتزم  123التأویل الأول یخضع حبس المتهم لأحكام الحبس المؤقت طبقا للمادة 

                                                             
  .، المرجع نفسه125، 124المادتین  )1(
، سنة 1، عدد 008943، منشور بمجلة المحكمة العلیا، ملف رقم 2019ماي  15قرار لجنة التعویض، المؤرخ في  )2(

  .184، ص 2019
  .ج.إ.مكرر، ق 123المادة  )3(
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ج، مع ملاحظة التعارض بین ما تقرره .إ 124،125المحكمة بها خاصة بأحكام المادتین 
  . مكرر 123من المادة  2وما تقرره الفقرة  6مكرر 339الفقرة الثانیة من المادة 

أما التأویل الثاني ما صدر بخصوص الحبس المؤقت للمثول الفوري المستحدث لا           
ج، .إ.من ق 124 ،123 یخضع للأحكام المقررة في المادتین یقصد به الحبس المؤقت فلا

فلا یعدو أن یكون حبسا على ذمة المحاكمة، فیستغرق الفترة التي تفصل بین جلسة مثوله 
  .وبین أقرب جلسة تؤجل إلیها القضیة

               وبالتالي فإن حبس المتهم بجنحة متلبس بها طبقا لإجراءات المثول الفوري، على                
بحسب صفة المؤقت  6مكرر  339ذمة المحاكمة یتطلب رفعا للالتباس تعدیل فقرة المادة 

  :)1(منها لیكون حبسا على ذمة المحاكمة، ویخضع في مدته لهیئة المحكمة للعوامل الآتیة

 )2(من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص 5مكرر 339المستخلص من حكم المادة _ 1
إذا إستعمل المتهم "، "...الحق في مهلة لتحضیر دفاعهالرئیس بتنبیه المتهم أن له یقوم "

إذا لم تكن "، "أیام على الأقل 3منحته المحكمة مهلة ثلاثة حقه المنوه عنه في الفقرة السابقة 
  ".أمرت المحكمة بتأجیلها إلى أقرب جلسةالدعوى مهیأة للحكم 

یق أحكام الحبس المؤقت على الحبس بمنلسبة إجراء أن المشرع الجزائري لا یرید تطب_ 2
من قانون الإجراءات الجزائیة لما أراد بالنسبة  6مكرر  339المثول الفوري بدیل أن المادة 

من  1مكرر  125للرقابة القضائیة خضوعها لأحكام الرقابة القضائیة المقررة في المادة 
أحكام الحبس المؤقت المقررة في المادتین  نفس القانون أحال إلیها، في حین أنه لم یحل إلى

  .من نفس القانون بالنسبة لحبس المتهم بجنحة متلبس بها وفقا 125، 124

أن القانون لم یسمح للمتهم بالطعن بالإستئناف في الأوامر التي تصدرها المحكمة طبقا _ 3

                                                             
  .496عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص  )1(
  .ج.إ.، من ق5مكرر  339المادة  )2(
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نها حبس المتهم ، ومن ضم)1(من قانون الإجراءات الجزائیة 6مكرر 339من المادة  2للفقرة 
لا یجوز الإستئناف في الأوامر "طبقا لإجراءات المثول الفوري، فتنص في فقرتها الأخیرة 

التي تصدرها المحكمة وفقا لهذه المادة، وبالتالي فهو حبس على ذمة المحاكمة تقدر مدته 
  .المحكمة المختصة

  . )2(إجراءات الأمر الجزائي: الفرع الثالث

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة كما  380الإجراء المادة  لقد نصت على هذا    
وضعت المادة السالفة الذكر بعض الشروط التى وجب التأكد من توافرها بالملف وقت إتخاذ 

 :إجراء الأمر الجزائي أمام قسم الجنح والتي یمكن إجمالها في ما یلي

العلنیة للدلیل أي لا تتطلب إذا كانت الوقائع لا تستدعي إحترام مبدأ المناقشة  -1
 .الوجاهیة

أو الحبس لمدة تساوي أو تقل عن /ن تكون العقوبة المقررة للجریمة المرتكبة غرامة وأ -2
 .سنتین

أن تكون الوقائع المنسوبة للمتهم قلیلة الخطورة ویرجح أن یتعرض مرتكبها لعقوبة  -3
 .)3(الغرامة فقط

 .أن لا تكون الجریمة جنحة متلبس بها -4
 .یكون المتهم مسبوقا لاسیما إذا كانت الجریمة قد قررت لها عقوبة الحبسلا أ -5
أن تكون هویة المشتبه فیه معلومة بحیث وجب ذكر إسمه ولقبه، تاریخ ومكان میلاده  -6

سم الأبوین ومكان الإقامة على سبیل الوجوب ٕ  .وا

  

                                                             
  .المرجع نفسه ،6مكرر  339المادة  )1(
  .، المرجع نفسهمكرر 380المادة  )2(
  .206علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع السابق، ص  )3(
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                          .         الحالات المستثنات من مجال تطبیق إجراء الأمر الجزائي: أولا

لا یمكن لوكیل النیابة عند تصرفه في نتائج الإستدلال من اللجوء إلى الأمر الجزائي، 
  :)1(ج، وهي.إ.ق 1مكرر 380متى توافرت حالة من الحالات المبینة في المادة 

 .إذا كان المتهم حدثا -1
 .إجراءات الأمر الجزائيإذا إقترنت الجنحة بجنحة أخرى لا تتوافر فیها شروط تطبیق  -2
إذا إقترنت الجنحة بمخافة كإقتران مخالفة التجاوز الخطیر بجنحة القتل الخطأ طبقا  -3

 .)2(من قانون المرور 66من قانون العقوبات والمادة  288لنصوص المواد 
 .ثمة حقوق مدنیة تستدعي مناقشة وجاهیة للفصل فیهاكانت إذا  -4

یة إتباع إجراء الأمر الجزائي، یحیل عندئذ ملف وعلیه إذا قرر السید وكیل الجمهور 
كل  للذكر ن یحدد ضمن الأمر السالفأم قسم الجنح مرفقا بطلباته، على المتابعة أما

لمتهم والتكییف القانوني للوقائع والمواد القانونیة المطبقة على وقائع با المعلومات المتعلقة
  .القضیة

  .عتراض علیهطریقة تنفیذ الأمر الجزائي والإ: ثانیا

نه وجب على القاضي إمستوفي للشروط الواجبة قانونا ف إذا كان الملف الجزائي
  .الفصل في الملف دون مرفعة مسبقة ببراءة المتهم أو بعقوبة الغرامة

  :أصحاب الحق في الإعتراض على الأمر الجزائي وهم/ 1

یحال الأمر الجزائي فور صدوره للنیابة التي بإمكانها تسجیل إعتراضها  :أ نیابة الجمهوریة
أیام أمام أمانة الضبط أو أن تباشر إجراءات  10ضد الأمر السالف الذكر خلال عشرة 

                                                             
  .206، ص المرجع نفسه )1(
  . ج.إ.ق 393المادة  )2(
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  .تنفیذه

للإعتراض على الأمر الجزائي إعتبارا من تاریخ  01واحد شهر  للمتهم أجل  :ب المتهم
  .)1(تبلیغه

-ائي وجب على أمین الضبط تبلیغه المتهم على الأمر الجز وفي حالة إعتراض 
  .بتاریخ الجلسة التي حددت للنظر في الإعتراض المسجل من طرفه -شفویا

 :الآثار المترتبة على الإعتراض على الأمر الجزائي/ 2

جدید أمام ـ في حال إعتراض النیابة أو المتهم على الأمر الجزائي فإن المحكمة تعاد من 1
فصل في الملف بأمر غیر قابل لأي طعن إلا إذا كانت العقوبة المحكوم بها بالقسم الجنح 

 100000دج بالنسبة للشخص الطبیعي و  20000تتضمن عقوبة الحبس أو غرامة تفوق 
 )2(ج.إ 380/5المادة دج بالنسبة للشخص المعنوی

الجنح قبل فتح باب المرافعة وفي ـ یمكن للمتهم التنازل عن إعتراضه صراحة أمام قسم 2
 .هذه الحالة یصبح الأمر الجزائي سند تنفیذي ولا یكون قابلا لأي طعن

ـ في حالة عدم الإعتراض على الأمر الجزائي من قبل الأطراف التي یحق لها ذلك فإن 3
  .الأمر السالف الذكر ینفذ وفقا لقواعد تنفیذ الأحكام الجزائیة

  .العام أثناء المحاكمة الإدعاء: المطلب الثاني
تؤدي النیابة العامة دورا مهما أثناء مرحلة المحاكمة، فهي تتمتع بصلاحیات 
وسلطات مهمة أثناء نظر الدعوى العمومیة أمام القضاء الجزائي تحقیقا وحكما، ومن المقرر 

جلسة أن النیابة العامة جزء لا یتجزأ من تشكیل أیة محكمة جزائیة عادیة، فلا یصح إنعقاد 

                                                             
  .207علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع السابق، ص  )1(
  .ج.إ.، من ق5مكرر  380المادة  )2(
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إلا بحضورها، وتمثل النیابة العامة في الجلسة دون الخصم، دون أن تكون لها مصلحة 
  .)1(شخصیة من وراء الإتهام الذي تمثله

  :وعراسة هذا المطلب تقسیمه إلى فر ومنه تقتضي د

ل وكی سلطةتناول ن الفرع الثانيو  العامة لدى المحاكم الجزائیة،مبدأ تمثیل النیابة  أولا نتناول
صلاحیات وكیل الجمھوریة ، أما في الفرع الثالث سنتطرق إلى الجمهوریة أثناء جلسة المحاكمة

  .في تنفیذ الأوامر والأحكام القضائیة الجزائیة

  :مبدأ تمثیل النیابة العامة لدى المحاكم الجزائیة: الفرع الأول

الجزائیة الممثلة في سنتناول في هذا الفرع مبدأ تمثیل النیابة العامة لدى المحاكم 
  :وكیل الجمهوریة حیث نركز على مضمون ونتائج هذا المبدأ، وهو كالآتي

  مضمونه: أولا
من المبادئ الأساسیة في تنظیم القضاء الجنائي أن تمثل النیابة العامة في جمیع 
جهات الحكم، بحسب الإختصاص الإقلیمي والنوعي وبالتالي فإن جهة الحكم تفقد تشكیلها 

  .)2(الصحیح إذا تخلف عنه عضو النیابة العامة
ومن هنا كانت النیابة العامة ممثلة في وكیل الجمهوریة جزء أساسي في تشكیل 
المحاكم الجزائیة التي لایعد تشكیلها متكاملا ولا تعتبر الإجراءات التي تتخذ أثناء المحاكة 

النیابة العامة أمام القضاء الجزائي  صحیحة ما لم تكن النیابة العامة ممثلة فیها، فمبدأ تمثیل
من المبادئ الأساسیة التي لایكمن تجاوزها بأي حال من الأحوال حتى ولو حركت تلك 

  .)3(الدعوى العمومیة من طرف المضرور من الجریمة
                                                             

، ص 2001محمد عبد الغریب، المركز القانوني للنیابة العامة دراسة مقارنة، د ط، دار الفكر العربي، مصر، القاهرة، )1(
567.  

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، سنة 4انون الإجراءات الجزائیة الجزائري، ط عبداالله أوهایبیة، شرح ق )2(
  . 75، ص 2013

، دار هومة للطباعة والنشر، 2علي شملال، السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوة العمومیة، دراسة مقارنة، ط  )3(
  .359 ، ص2010الجزائر، 
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وتخلف ممثل النیابة العامة عن إحدى جلساتها یفقد تشكیل المحكمة صحته ویترتب 
تباشر النیابة العامة "من قانون الإجراءات الجزائیة  29ة البطلان عن ذلك فتنص الماد

، وهي تمثل أمام كل جهة قضائیة "الدعوى العمومیة بإسم المجتمع وتطالب بتطبیق القانون
ویحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائیة المختصة بالحكم ویتعین أن ینطق 

  .)1(بالأحكام بحضوره
ٕ و  ر النیابة العامة المحاكمات الجزائیة أمر ضروري عتبر المشرع الجزائري حضو ا

بمساهمتها إلى جانب المحكمة في حسن سیر إجراءات المحاكمة من خلال إبداء رأیها 
وملاحظته سعیا منها للتوصل إلى التطبیق السلیم للقانون من جهة، وتمكینا مكن المرافعات 

مارس بذلك اختصاصا لا یمكن أن وتقدیم طلباتها في الدعوى العمومیة من جهة ثانیة فهي ت
  .یكون إلا لعضو سلطة قضائیة

وبذلك فإن مبدأ تمثیل النیابة العامة أمام المحاكم الجزائیة یشمل كافة إجراءات 
بتداء من لحظة إفتتاح جلسة نظر الدعوى العمومیة إلى غایة النطق بالحكم إ المحاكمة

  .)2(فیها

  النتائج المترتبة على المبدأ: ثانیا

یترتب على مبدأ تمثیل النیابة العامة أمام جهات القضاء القضاء الجزائي عدة نتائج 
  :هي

إذا لا یكون إنعقاد جلسات : إجباریة حضور النیابة العامة جلسات المحاكمة الجزائیة. أ
ویجب أن یثبت ذلك في الحكم  ،ا بدون حضور ممثل النیابة العامةهذه المحاكم صحیح

  .الجزائي

                                                             
  .75جع السابق، ص عبداالله أهیبیة، المر  )1(
  .360ص / 354علي شملال، السلطة التقدیریة للنیابة العامة، المرجع السابق، ص  )2(
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حیث أن كل عمل یجري بدون : ز صدور حكم غیابي بالنسبة للنیابة العامةلا یجو . ب
نیابة العامة یكون باطلا، ولو كان عضو النیابة العامة هو الذي إمتنع عن حضور جلسة، 
إذ یجب على المحكمة أن تسمع أقوال وطلبات النیابة العامة لیس فقط في موضوع الدعوى 

رعیة التي یلزم الفصل فیها أو على الأقل تدعوها العمومیة، بل في جمیع المسائل الف
  .)1(المحكمة لإبداء رأیها

من قانون الإجراءات  545نص المشرع في المادة : لا یجوز رد أعضاء النیابة العامة. ج
الجزائیة على جواز رد أي قاض من قضاة الحكم وبإعتبار أن النیابة العامة جزء لا یتجزأ 

تعتقد بدونها كما لا یجوز طلب تنحیة الخصم من الدعوى  من تشكیل المحكمة بحیث لا
العمومیة فكذلك النیابة العامة تعتبر خصم في الدعوى العمومیة فلا یجوز طلب ردها المادة 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 555

  سلطة وكیل الجمھوریة أثناء جلسة المحاكمة: الفرع الثاني

الحاسمة في الدعوى العمومیة، والتي یتحدد الأخیرة و المحاكمة هي المرحلة  مرحلةتعتبر 
من خلالها مصیر المتهم بالجریمة، ولما كان وكیل الجمهوریة ینوب عن المجتمع في 

إقتضاء حقه في العقاب، فقد منحه المشرع الجزائري عدة سلطات یمارس فیها إختصاصه 
   :لفرعیه في هذا اسنتطرق إلما وهذا  ،القضائي في مرحلة المحاكمة

  دور وكیل الجمهوریة في محكمة الجنح والمخالفات: أولا

إن النیابة العامة ممثلة في وكیل الجمهوریة، رغم ما یقال عنها بأنها خصم في 
الدعوى العمومیة بجانب المتهم، إلا أنها تمارس أمام المحاكم الجزائیة سلطات واسعة لا 

المحكمة من أنها تساهم بحضورها إنارة یمكن أن تكون إلا لعضو السلطة القضائیة، حیث 

                                                             
  .569محمد عبد الغریب، المرجع السابق ص  )1(
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، وكذلك من خلال المرافعات والطلبات )1(ات والآراء التي تبدیها أثناء الجلسةظخلال الملاح
  .التي تقدمها في الدعوى العمومیة توصلا للتطبیق السلیم للقانون

 02_15 من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم بالأمر رقم 333تنص المادة 
على أن ترفع : "الباب الثالث في الحكم في الجنح والمخالفات 23/07/2015المؤرخ في 

إلى المحكمة الجرائم المختصة بنظرها إما بطریق بحضور أطراف الدعوى بإرادتهم بأوضاع 
لى 334المنصوص علیها بالمادة  ٕ ما تكلیف بالحضور یسلم مباشرة إلى المتهم وا ٕ ، وا
جراءات الأمر الأشخاص المسؤولین مدنیا  ٕ ما بتطبیق إجراء المثول الفوري وا ٕ عن الجریمة، وا

  ".الجزائي

لهذا نجد المشرع الجزائري حدد طرق الإحالة على محكمة الجنح والمخالفات وتكون 
هذه الإحالة إما من طرف وكیل الجمهوریة عن طریق التكلیف المباشر الإستدعاء المباشر 

ما بتطبیق الإجراءات الم ٕ جزائي ونلاحظ أن هذان الإجرائین ثول الفوري والأمر البالحضور وا
 155_66المعدل والمتمم للأمر رقم  02_15ثهما المشرع بموجب الأمر رقم ستحدإ

  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، والطریق الثاني یكون من طرف قاضي التحقیق

الجمهوریة بإتباع وتطبق المحكمة إجراءات الأمر الجزائي بناء على ما یقرره وكیل 
هذا الأجراء من عدمه فإذا قرر إتباع إجراءات الأمر الجزائي یحیل ملف المتابعة مرفقا 
بطلباته إلى محكمة الجنح، بحیث یفصل القاضي دون مرافعة مسبقة بأمر جزائي یقضي 

ذا رأى القاضي أن الشروط المنصوص علیها قانونا  ٕ لأمر لبالبراءة أو بعقوبة الغرامة، وا
جزائي غیر متوفرة فإنه یعید ملف المتابعة للنیابة العامة لإتخاذ ما تراه مناسبا وفقا للقانون ال

  .)2(2مكرر  380المادة 

                                                             
  .362ص / 364علي شملال، المرجع السابق، السلطة التقدیریة للنیابة للنیابة العامة، ص  )1(
  .ج.إ.، ق2مكرر  380المادة  )2(
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ویحدد الأمر الجزائي هویة المتهم وموطنه، وتاریخ ومكان إرتكاب الأفعال المنسوبة 
الإدانة یحدد  للمتهم والتكییف القانوني للوقائع والنصوص القانونیة المطبقة وفي حالة

  .العقوبة

  .3مكرر  380ویكون الأمر مسببا المادة 

ویحال الأمر الجزائي فور صدوره إلى النیابة العامة التي یمكنها في خلال عشرة أیام 
مكرر  380أن تسجل إعتراضها علیها أمام أمانة الضبط أو تباشر إجراءات تنفیذه المادة 

4)1(.  

حكمة إذا لم تكن الدعوى مهیأة للحكم أمرت وفي إجراءات الإمتثال الفوري للم
ذا قررت تأجیل القضیة یمكنها بعد الإستماع إلى  ٕ المحكمة بتأجیلها إلى أقرب جلسة، وا

  .طلبات النیابة والمتهم ودفاعه، إتخاذ أحد التدابیر

  .ترك المتهم حرا .1
 إخضاع المتهم لتدبیر أو أكثر من تدابیر الرقابة القضائیة المنصوص علیها في .2

 .من هذا القانون 1مكرر  125المادة 
  .وضع المتهم في الحبس المؤقت .3

ناف في الأوامر التى تصدرها المحكمة وفقا لهذه المادة ویتولى وكیل ئستإلا یجوز 
 6مكرر  339الجمهوریة متابعة تنفیذ تدابیر الرقابة القضائیة المنصوص علیها في المادة 

  .أعلاه

                                                             
/ 38، المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص 02_15، من الأمر رقم 4مكرر 380المادة  )1(

  .39ص
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یر الرقابة القضائیة تطبق علیه عقوبة الحبس أو الغرامة وفي حالة مخالفة المتهم لتداب
  .من هذا القانون 129المنصوص علیها في المادة 

أما غیره من الإجراءات فلوكیل الجمهوریة أثناء جلسة المحاكمة في الجنح 
والمخالفات الحق في إبداء الرأي أثناء إفتتاح الجلسة، حول كل قضیة ترى وجود إبداء 

ا، وقبل بدء مرافعاتها في كل قضیة لها أن تطرح مباشرة ما تراه من أسئلة ملاحضات شأنه
ن توجه تلك الأسئلة عن طریق الرئیس، كما هو أأو المدعي المدني أو الشاهد دون للمتهم 

  .ج.إ.من ق 288 الحال بالنسبة لباقي أطراف الدعوى أو محامیمهم المادة

عادة كما یحق للنیابة العامة أن تطلب بإنسحاب ا ٕ لشاهد مؤقتا من قاعة الجلسات وا
إدخاله من جدید لسماع شهادته كما لها أن تطلب إجرائه مواجهة بین الشهود أثناء الجلسة 

ذا ما تبین أثناء نظر الجنحة أو المخالفة أن هناك شهادة زور في  ج.إ.ق 233ادة الم ٕ وا
و بناء على طلب النیابة أقوال شاهد، فإنه یجوز لرئیس تلك الجلسة إما من تلقاء نفسه، أ

  .العامة أو أحد الخصوم، دعوى الشاهد إلى قول الحقیقة

ذا تمادى الشاهد في أقواله، ولم یصرح بالحقیقة فإنه یقتاد بأمر من الرئیس إلى  ٕ وا
ویجوز للمحكمة بناء  ج.إ.ق 237 وكیل الجمهوریة الذي یطلب إفتتاح التحقیق معه المادة

اقبة كل شاهد یتخلف عن الحضور، كما لها أن تأمر بناتء على طلب وكیل الجمهوریة مع
  .)1(ج.إ.ق 233على طلب النیابة العامة بإحضاره عن طریق القوة العمومیة المادة 

ن یتقدم بطاباته الكتابیة أو ألعضو النیابة  ج.إ 238المشرع في المادة  كما منح
جلسة أن ینوه في مذكرات الجلسة عن الشفویة التي یراها مناسبة للعدالة ألزم المشرع كاتب 

  .تقدیم هذه الطلبات

                                                             
  .367ص/ 365ص / 364علي شملال، السلطة التقدیریة للنیابة العامة، المرجع السابق، ص  )1(
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طرق الطعن العادیة، هي التي أجاز فیها القانون لكل خصم بأن یطعن في الحكم 
ي كان العیب الذي ینعاه على الحكم، سواء كان عیبا أ، الصادر في الدعوى العمومیة

وتهدف طرق الطعن  ،جدا ثم كان نطاق إستعمالها متسعاموضوعیا أو عیبا قانونیا، ومن 
  .العادیة إلى إعادة طرح الدعوى إلى القضاء مرة ثانیة، أي تجدید النزاع

وعلى غرار أغلبیة التشریعات یعرف المشرع الجزائري بأن للطرق الطعن العادیة 
  .)1(طریقین وهما المعارضة والإستأناف

الصادرة في الجنح بیة المعارضة هي طریق طعن عادي في الأحكام الغیا :المعارضة 1
 أما في الجنایات فإن المعارضة یحل محلها إعلان إجراء التخلف عن الحضور ،والمخالفات
وتهدف المعارضة إلى إعادة طرح الدعوى أمام ذات المحكمة  ج،.إ.من ق 317 طبقا للمادة

  .التي أصدرت الحكم المعارض فیه، سواء كانت محكمة درجة أولى أو محكمة إستأناف

أن المعارضة توقف تنفیذ الحكم الغیابي  :الأول :على المعارضة أثرین، هما ویترتب
عادة الخصومة أمام : المعارض فیه، والأثر الثاني ٕ هو إلغاء ما قضى به الحكم الغیابي وا

  .المحكمة

أیام إعتبارا من تاریخ تبلیغ الحكم، وتمتد هذه المهلة إلى  10وتتم المعارضة في مهلة 
  .)2(ج.إ.ق 411ج التراي الوطني المادة لطرف المتخلف یقیم خار شهرین إذا كان ا

ذا كان المشرع قد أجاز للمحكمة أن تقضي في غیبة المتهم، فإن ذلك لا یجوز في  ٕ وا
غیاب النیابة العامة، بل أن المشرع إعتبر إنعقاد المحكمة وتشكیلها لا یكون صحیحا وتعتبر 

وعلیه فإن النیابة العامة  ،النیابة العامة ممثلة فیها م تكنالإجراءات التي إتخذتها باطلة ما ل
  .لا یكون أمامها من الطعن بالطرق العادیة سوى الطعن بالإستئناف فقط

                                                             
  .343ص السابق،  المرجع ة،الإجراءات الجزائی قانون عبد الرحمان خلفي، محاضرات في )1(
  .ج.إ.، من ق411المادة  )2(
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ومع ذلك فإن للنیابة العامة كجهة إتهام في الدعوى العمومیة سلطة في المعارضة، 
بأن تبلغ الحكم  ،)1(ج.إ.قمن  411 باعتبار أن الجهة المخول لها قانونا طبقا للمادة

طریق محضر قضائي  الصادر غیابیا إلى الطرف المتخلف عن الحضور، ویتم التبلیغ عن
  .أو ضابط الشرطة القضائیة في دائرة موطن المحكوم علیه

ج أیضا تبلغ المعارضة إلى النیابة العامة بكل وسیلة، .إ.من ق 410وطبقا للمادة 
دعي المدني بها بكتاب موصي علیه بعلم الوصول، وتقوم هذه الأخیرة على إثرها بإشعار الم

ذا كانت المعارضة قاصرة على ما قضى به الحكم من الحقوق المدنیة، فیتعین على المتهم  ٕ وا
  .)2(أن یقوم بتبلیغ المدعي المدني مباشرة بها

الصادرة من  ناف هو أحد طرق الطعن العادیة في الأحكام الحضوریةئالإست: الإستأناف 2
والإستئناف یمثل فرصة لإصلاح ما یكون قد  ،لدرجة الأولى في جنحة ومخالفةم امحاك

شاب حكم محكمة الدرجة الأولى من عیوب، سواء إنصبت هذه العیوب على موضوع 
  . )3(الدعوى ذاتها أم تعلق بالتطبیق الخاطئ لأحكام القانون

الدعوى هي ناف عن المعارضة من حیث أن الجهة المختصة بنظر ئویختلف الإست
جهة قضائیة علیها تطبیقا لمبدأ التقاضي على الدرجتین، الذي یعد إحدى المبادئ التي تقوم 

  .)4(علیها نظام الإجراءات الجزائیة الحدیث

من قانون الإجراءات الجزائیة، تكون قابلة للإستأناف  416حكام المادة وتطبیقا لأ
دج  20.000حبس أو غرامة تتجاوز الأحكام الصادرة في مواد الجنح إذا قضت بعقوبة 

                                                             
  .المرجع نفسه، 411مادة ال )1(
  .373محمد حزیط، أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  )2(
  . 223علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص  )3(
  .372علي شملال، السلطة التقدیریة للنیابة العامة، المرجع السابق، ص  )4(
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وكذلك الأحكام . دج بالنسبة للشخص المعنوي 100.000بالنسبة للشخص الطبیعي و 
  .)1(الصادرة في مواد المخالفات القاضیة بعقوبة الحبس بما في ذلك المشمولة بوقف التنفیذ

من قانون الإجراءات  417والإستئناف كطریق طعن عادي، نصت علیه المادة 
ائیة، التي خولت حق الإستئناف في الأحكام الصادرة في الدعوى العمومیة لوكیل الجز 

و  418وبالرجوع إلى أحكام المادتین . الجمهوریة والنائب العام والمتهم والمسؤول المدني
من قانون الإجراءات الجزائیة، یتضح أن الأولى خولت حق الإستأناف لوكیل  419

اعتبارا من یوم النطق بالحكم . خلال أجل عشرة أیام. لمدنيالجمهوریة والمتهم والمسؤول ا
أو عشرة أیام من یوم التبلیغ الحكم الحضوري الإعتباري بالنسبة للمتهم . الحضوري

ناف للنائب العام في مهلة شهرین والمسؤول المدني، في حین أن الثانیة خولت حق الإستأ
  .ف النائي العام لا یحول دون تنفیذ الحكمویلاحظ أن إستئنا. عتبارا من یوم النطق بالحكمإ

حیث یمنع تنفیذ الحكم " الموقف"الأول، وهو الأثر : ناف أثرینئویترتب على الإست
نما كذلك خلال طوال أجل الإستاناف، مع مراعاة أحكام  ٕ لیس فقط في حالة الإستئناف، وا

من  419أنفأو  02_15من الأمر  365وكذلك المواد  357/1الفقرة الثالثة من المادة 
  .)2(قانون الإجراءات الجزائیة

ناف یحیل الدعوى ئومفاده أن الإست" الناقل"ناف، وهو الأثر ئثر الثاني للإستأما الأ 
مع  ،للدعوىإلى جهة علیا تعید النظر فیها من جدید وتقیم العناصر الموضوعیة والقانونیة 

نما یحیله إلى جهة علیا للنظر فیه  ٕ الملاحظة أن الإستئناف لا یلغي الحكم المستأنف فیه وا
  .في الحدود المرسومة في تقریر الإستئناف

                                                             
  .376محمد حزیط، أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  )1(
  . ج .إ.من ق ،427 ،419 ،365 ،357المواد  )2(
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ولا یجوز لجهة الإستئناف التعرض لوقائع غیر تلك التي عرضت على قاضي  
حرمان المستأنف  الدرجة أولى، حیث أن توسع جهة الإستئناف في مجال الوقائع یؤدي إلى

من عرض وقائع جدیدة على محكمة الدرجة الأولى، وهذا ما یسمى بعدم جواز إثارة طلبات 
  .جدیدة

غیر أنه یجوز لجهة الإستأناف أن تستند في تأیید إدانة المتهم أو براءته إلى أسباب 
قائع جدیدة غیر تلك التي أخذ بها قاضي الدرجة الأولى دون، أن یعد هذا خروجا على الو 

التي عرضت على محكمة الدرجة الأولى، ودون أن یقال أن في هذا إضرار بمركز المتهم 
  .في حالة إدانته

 حكمة الإستئنافیة أن، بأنه یجوز للفي هذا الموضوع محكمة النقض المصریة ونصت
كانت محكمة الدرجة الأولى  عنه التفتیش الذي رأت صحته بعد أن قرإدانة المتهم على ما أب

  .)1(ببطلانه نصت قد

ویجب على جهة الإستئناف التقید بموضوع الإستئناف، بحیث یحق للمستأنف رفع 
الإستئناف على جزء من الحكم، فمثلا إذا رفع المحكوم علیه بالحبس والغرامة إستئنافه حول 

كما أنه إذا تعدد . الحبس فقط، فلا یجوز لجهة الإستئناف التعرض لموضوع الغرامة
قدمت النیابة العامة الإستئناف ضد أحدهم، فلا یجوز للمجلس أن یحاكم باقي المتهمین و 

  .المتهمین الأخرین

  صلاحیات وكیل الجمھوریة في تنفیذ الأوامر والأحكام القضائیة الجزائیة: الفرع الثالث

خول المشرع لممثل النیابة العامة وكیل الجمهوریة سلطة تنفیذ الأوامر والأحكام 
  : القضائیة الجزائیة في مرحلة المحاكمة، وهذا ما سنتناوله في هذا الفرع أدناه

  

                                                             
  .225علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع السابق، ص  )1(
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   تنفیذ الأوامر القضائیة الجزائیة : أولا

  : الأمر بالإحضار -1

الذي یصدره قاضي التحقیق للقوة ج بأنه الأمر .إ.من ق 110عرفه المشرع في الماة 
ذا كان المشرع قد خول لقاضي التحقیق )1(العمومیة لإقتیاد المتهم أمامه على الفور ٕ ، وا

صلاحیة إصدار الأمر بالإحضار فإنه خول أیضا للنیابة العامة صلاحیة إصدار هذا 
ز لوكیل ج بأنه یجو .إ.من ق 110الأمر، حیث نص علیه في الفقرة الثالثة من نص المادة 

  .الجمهوریة إصدار أمر بالإحضار

ج بأنه یجوز لوكیل .إ.من ق 58كما نص أیضا في الفقرة الأولى من المادة 
الجمهوریة في حالة الجنایة المتلبس بها، إذا لم یكن قاض التحقیق قد أبلغ بها بعد، أن 

ر الذي یصدر أمر بإحضار المشتبه في مساهمته في جنایة مما یعني أن الأمر بالإحضا
المذكورة أعلاه یتعلق بالجنح  110یصدره وكیل الجمهوریة طبقا للفقرة الثالثة من نص المادة 

المتلبس بها، وبالتالي فإن النیابة العامة لیس لها سلطة إصدار أمر الإحضار إلا إذا كانت 
  .)2(الجنایة أو الجنحة في حالة تلبس

یفیة تنفیذه من طرف النیابة العامة ورد المشرع الجزائري أحكام الأمر بالإحضار وك
  .)3(ج.إ.من ق 116إلى  110في المواد من 

  :الأمر بالقبض -2

قتیاده إلى  ٕ عتقاله وا ٕ وهو الأمر الذي یصدره قاضي التحقیق یتضمن إیقاف المتهم وا
ج، حیث یقع تسلیمه وحبسه وقید .إ.ق 119/1مؤسسة إعادة التربیة المعنیة بالأمرالمادة 

                                                             
  .ج.إ.، من ق110المادة  )1(
  . 322علي شملال، السلطة التقدیریة للنیلبة العامة، المرجع السابق، ص  )2(
  .ج.إ.، من ق116إلى  110المواد من  )3(
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قاضي التحقیق في أمر القبض، حین أوجب علیه قبل إصدار مثل هذا  المشرع سلطات
الأمر إستطلاع رأي وكیل الجمهوریة وأن تكون الواقعة التي یصدر بشأنها أمر القبض جنایة 

  .)1(ج.إ.من ق 119أو جنحة معاقب علیها بالحبس طبقا لنص المادة 

ید: وبما أن أمر القبض ینطوي على شقین هما ٕ اعه في السجن فهو ضبط المتهم وا
إجراء خطیر لما فیه من المساس بالحریات الفردیة، لذلك فإنه لا یمكن لقاضي التحقیق 

  . إصدار مثل هذا الأمر إلا بعد التأشیر علیه من قبل وكیل الجمهوریة

  تنفیذ الأحكام القضائیة الجزائیة :ثانیا

النیابة العامة العمل كما تتولى أي "من قانون الإجراءات الجزائیة  29تنص المادة 
من نفس القانون إختصاص النیابة العامة  36، وتقرر أیضا المادة "على تنفیذ أحكام القضاء

وأحكام  )2(بملاحقة تنفیذ قرارات الجهات القضائیة الجزائیة المختلفة، كأوامر قاضي التحقیق
تنفیذ قرارات العمل على : یقوم وكیل الجمهوریة بما یأتي"وقرارات جهات الحكم، فتنص 

عادة الإدماج ..."التحقیق وجهات الحكم ٕ ، وأكد المشرع على ذلك في قانون السجون وا
منه  10فتنص المادة  2005فبرایر  06المؤرخ في  )3(04_05الإجتماعي للمحبوسین رقم 

غیر أنه، تقوم مصالح "، "تختص النیابة العامة، دون سواها، بمتابعة تنتفیذ الأحكام الجزائیة"
ضرائب أو إدارة الأملاك الوطنیة، بناء على طلب النائب العام أو وكیل الجمهوریة، ال

للنائب العام أو وكیل "، "بتحصیل الغرامات، ومصادرة الأموال، وملاحقة المحكوم علیهم بها
  ")4(الجمهوریة، تسخیر القوة العمومیة لتنفیذ الأحكام الجزائیة

                                                             
  .المرجع نفسه ،119المادة  )1(
  . الفقرة الرابعة، المرجع نفسه 109المادة  )2(
ع2005فبرایر سنة  06، المؤرخ في 04_05، من القانون رقم 10المادة  )3( ٕ ادة الإدماج ، المتضمن قانون السجون وا

   .الإجتماعي للمحبوسین
  .، الفقرة الأولى، المرجع نفسه11المادة  )4(
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وضائفها العامة، أن تستعین بالقوة العمومیة في ذلك، وللنیابة العامة في سبیل مباشرة 
ولها في سبیل  مباشرة وظیفتها أن تلجأ إلى القوة العمومیة، كما "السابقة  29فتنص المادة 

من نفس  112، وتنص الفقرة الثانیة من المادة )1("تستعین بضباط وأعوان الشرطة القضائیة
ة إختصاص كل مجلس قضائي، تحت إشراف توضع الشرطة القضائیة، بدائر ")2(القانون 

النائب العام، ویتولى وكیل الجمهوریة إدارتها على مستوى كل محكمة، وذلك تحت رقابة 
إدارة : "یقوم وكیل الجمهوریة بما یأتي"من نفس القانون  36، وتؤكد المادة "غرفة الإتهام

  ..."نشاط ضباط الشرطة القضائیة في دائرة إختصاص المحكمة

عادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین على سلطة النیابة العامة  ویؤكد ٕ قانون السجون وا
في الإستعانة في القوة العمومیة في مباشرتها لوظیفة تنفیذ الأحكام الجزائیة كلما دعتها 

للنائب العام أو وكیل الجمهوریة، "منه  10الضرورة لذلك، فتنص الفقرة الأخیرة من المادة 
ولها في سبیل "أیضا  39، وتنص المادة )3("مومیة لتنفیذ الأحكام الجزائیةتسخیر القوة الع

  ".كما تستعین بضباط وأعوان الشرطة القضائیة. مباشرة وضیفتها أن تلجأ إلى القوة العمومیة

                                                             
  .ج.إ.، من ق29دة الم )1(
  .المرجع نفسه، 112المادة  )2(
عادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین، المرجع السابق، الفقرة الأخیرة، من قانون ا10المادة  )3( ٕ   .لسجون وا
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النیابة العامة هیئة تمثیلیة توجد على مستوى كل محكمة ومجلس قضائي تمارس 
متعددة، حیث یمثل وكیل  وظیفتها كسلطة مستقلة، ویتمتع أعضائها بصلاحیات إداریة

، )1(الجمهوریة النیابة العامة لدى المحاكم یساعده وكیل الجمهوریة مساعد واحد أو أكثر
ویتمتع بصلاحیات مختلفة على من قانون الإجراءات الجزائیة،  35حسب نص المادة 

مستوى المحكمة كالسهر على الرقابة والإشراف والتوجیه على الأشخاص والإشراف على 
ن سیر مصالح المحكمة والرقابة أیضا على موظفین المحكمة وسلطته على وكلاء حس

  .الجمهوریة المساعدین وأعوان القضاء

الفصل في ملف رد  المنوطة لممثل النیابة وكیل الجمهوریة أیضاومن المهام 
أولا إختصاصات وكیل الجمهوریة كجهة :  الإعتبار، وهو ما اقتضى تقسیم لمطلبین الى

شارف، أما في المبحث الثاني سنتتاول إختصاصات وكیل الجمهوریة بتلقي الطلبات  رقابة ٕ وا
  .المختلفة

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
  .ج.إ.، من ق35المادة  )1(
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 إختصاصات وكیل الجمھوریة كجھة رقابة وإشراف: المبحث الأول

خول القانون لممثل النیابة العامة وكیل الجمهوریة مهام وصلاحیات واسعة على 
والإشراف والسهر على حسن سیر المحكمة، حیث مستوى المحكمة، المتمثلة في الرقابة 

یقوم بوظیفة النیابة : "من قانون الإجراءات الجزائیة على 340تنص الفقرة الثالثة من المادة 
من قانون  35، وتنص المادة ")1(العامة أمام المحكمة وكیل الجمهوریة أو أحد مساعدیه

مة على مستوى المحكمة وكیل یمارس وظیفة النیابة العا: "الإجراءات الجزائیة على
الجمهوریة بمساعدة واحدة أو وأكثر من وكلاء الجمهوریة المساعدون، یمثلون النائب العام 

، ونص المشرع الجزائري من "ویباشرون الدعوة العمومیة على مستوى المحكمة تحت إشرافه
عادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین على مهمة  ٕ مراقبة خلال قانون تنظیم السجون وا

وما یلیها بحیث  33المؤسسات العقابیة وزیارتها في القسم الثالث منه إبتداء من نص المادة 
لوكیل الجمهوریة مهمة الرقابة الدوریة إلى جانب قاضي التحقیق وقاضي الأحداث "أناطت 

  )2(.كل في مجال إختصاصه مرة كل شهر على الأقل

حیث تطرقنا في المطلب : لى مطلبینومنه تقتضي دراسة هذا المبحث إلى تقسیمه إ
الأول إلى دراسة إشراف وكیل الجمهوریة على حسن سیر المحكمة ومراقبة السجون، أما 

  . في المطلب الثاني فتطرقنا إلى مساهمة وكیل الجمهوریة في تشكیل جهات الحكم

  الإشراف على حسن سیر المحكمة ومراقبة السجون: المطلب الأول

یة النائب العام لدى المحكمة التي بها مقر عمله، ویباشر الدعوى یمثل وكیل الجمهور 
من قانون الإجراءات  35، وهو ما نصت علیه المادة )3(العمومیة بدائرة المحكمة نیابة عنه

الجزائیة الجزائري، ویتحدد الإختصاص المحلي لوكیل الجمهوریة بمكان وقوع الجریمة، أو 
                                                             

  .ج.إ.، من ق340المادة  )1(
عادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین، المرجع السابق33المادة  )2( ٕ   .، من قانون تنظیم السجون وا
، دیوان المطبوعات 4ي، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الأول، ط أحمد شوقي الشلقان )3(

  .33، ص 2004الجامعیة، الجزائر، 
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إختصاص وكیل  القبض علیه، ویمكن أن یمتدان بمكان إقامة المشتبه فیه، أو بمك
، ویمارس وكیل الجمهوریة الرقابة على قضاة )1(الجمهوریة إلى دائرة إختصاص محاكم أخرى

النیابة العامة على المستوى المحكمة، كما أن له سلطة الإشراف على إدارة السجون 
  .والمؤسسات العقابیة، والرقابة على أعوان الدولة

  :دراسة هذا المطلب إلى تقسیمه إلى فرعینومنه تقتضي 

سنتطرق في الفرع الأول إلى دراسة موضوع إشراف وكیل الجمهوریة على حسن سیر 
المحكمة، وفي الفرع الثاني سنتطرق إلى دراسة موضوع سلطة وكیل الجمهوریة بمراقبة 

  .السجون والإشراف علیها

  الإشراف على حسن سیر المحكمة: الفرع الأول

وكیل نیابة الجمهوریة على السیر الحسن للمحكمة من خلال المراقبة والإشراف یسهر 
علیها، حیث یمتلك السلطة الرئاسیة على وكلاء الجمهوریة المساعدین و الرقابة على 

  :موظفي المحاكم وأعوان القضاء، وهذا ما سیتم التطرق إلیه في هذا الفرع

  هوریة المساعدینسلطة وكیل الجمهوریة على وكلاء الجم: أولا

رئاسیة على وكلاء الجمهوریة النیابة وكیل الجمهوریة الرئیسي السلطة ال وكیل یمارس
الرقابة والتوجیه على الأشخاص  لى مستوى المحكمة، بحیث یملك صلاحیةالمساعدین ع

أحد قضاة  ت، والتوجیهات، وبالتالي فإذا خالفوالأعمال ومنه یتلقون الأوامر، والتعلیما
المهنیة والوظیفیة، كان على وكیل الجمهوریة رفع تقریر بذلك إلى  النیابة العامة بمهامه

دعوى التأدیب عن طریق النائب العام الذي یتولى بذلك إبلاغ وزیر العدل الذي یمارس 
  .المجلس الأعلى للقضاة بصفته مجلسا تأدیبیا طبقا للقانون الأساسي للقضاء إبلاغ

                                                             
  . ج.إ.من ق 37المادة  )1(
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  في المحاكمموظالرقابة على : ثانیا

، فوكیل الجمهوریة بإعتباره رئیسا، إداریا وممثلا وكذلك الحال بالنسبة للموظفین
للنائب العام، فهو بذلك یمثل یمارس السلطة الرئاسیة على جمیع الموظفین العاملین 
بالمحكمة، سواء كتاب الضبط والأعوان، وبالتالي یصدر وكیل الجمهوریة أوامر وتوجیهات، 

له في مجال الطاعة والإنضباط، ولكن مثله مثل النائب العام لا یستطیع ممارسة ویخضعون 
یرجع لوزیر العدل الذي یمارسه _ كما سبق القول_التأدیب علیهم، الذي یبقى نظاما مركزیا 

  .عن طریق القرارات الإداریة والمجالس التأدیبیة

ى وكیل نیابة الجمهوریة وبالتالي إذا أخل أحد الموظفین بواجباته المهنیة، كان عل
التقریر به إلى النائب العام الذي یتولى رفع الأمر إلى وزیر العدل والذي یقوم هذا الأخیر 
بممارسة الدعوى التأدیبیة عن طریق مدیریة الموظفین، أمام المجلس التأدیبي المتمثل في 

  .)1(اللجنة متساویة الأعضاء

  الرقابة على أعوان القضاء: ثالثا

نیابة الجمهوریة أیضا سلطة المراقبة في مجال مراقبة أعوان الدولة، فإن لوكیل 
صلاحیة ممثل الحق العام وكیل الجمهوریة تمتد إلى مراقبة المحضرین القضائیین بصفتهم 
ضباطا عمومیون یمارسون أعمالا حرة تحت رقابة وكیل الجمهوریة المختص محلیا، الذي 

النائب العام بكل المخالفات والتجاوزات المرتكبة من یقوم بإخطار وزیر العدل عن طریق 
  .طرف هؤلاء الأعوان، كما یخطر بذلك الغرفة الوطنیة بإعتبارها هیئة التأدیب

وعند اللزوم ممارسة الدعوة العمومیة في حالة الأخطاء والتجاوزات التي تشكل جرائم 
  .بمفهوم قانون العقوبات

                                                             
تم الإطلاع  lawhome.com-www.justise ،ة، دار العدالة والقانون العربیةحمداني رشیدة، النیابة العام )1(

  . 15:10، على الساعة 23/03/2024علیه یوم 
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  بمراقبة السجون والإشراف علیھا سلطة وكیل الجمھوریة: الفرع الثاني

یمتلك أیضا ممثل الحق العام وكیل النیابة دور مهم في مراقبة السجون وموظفي 
مؤسسات إعادة التربیة، بحیث یتولى مهمة الرقیب المیداني من خلال الزیارات الدوریة التي 

عقوبات، وهذا یجریها بخصوص سیر الإدارة و وضعیة المساجین و النظام العقابي و تنفیذ ال
  : ما سندرسه خلال هذا الفرع وهو كالتالي

لما كان من إختصاص النیابة العامة الأصیل لوحدها تنفیذ الأحكام الجزائیة خاصة 
المتضمنة العقوبات السالبة للحریة، فإنه كان من الطبیعي أن یسند لها المشرع مهمة أخرى 

شراف علیها، وزیاة أماكن الإحتباس، خارج أسوار القضاء، تمثلت في مراقبة السجون والإ
، ولكل من النائب العام و وكیل )1(والتأكد من ظروفها، ومن خلوها من المحبوسین تعسفیا

الجمهوریة أو من یمثلهم أن یطلعو دفاتر السجون التابعة لإختصاصهم، وأن یستمعو لكل 
كافة التسهیلات و محبوس بمناسبة تظلمه أو شكواه، وعلى مأموري السجن و مدیره تقدیم 

  .المعونات للحصول على المعلومات وأداء المهمة على أحسن شكل

عادة الإدماج الإجتماعي   ٕ ونص المشرع الجزائري من خلال قانون تنظیم السجون وا
للمحبوسین على مهمة مراقبة المؤسسات العقابیة وزیارتها في القسم الثالث منه إبتداء من 

لوكیل الجمهوریة مهمة المراقبة الدوریة  33أناطت المادة  و یلیها، بحیث 33نص المادة 
إلى جانب قاضي التحقیق وقاضي الأحداث كل في مجال إختصاصه مرة كشهر على 

من قانون تنظیم  33أشهر على الأقل حیث نصت المادة  03الأقل، والنائب العام مرة كل 
عادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین السالفة للذك ٕ تخضع المؤساسات ": ر علىالسجون وا

العقابیة والمراكز المتخصصة للنساء والمراكز المتخصصة للأحداث إلى مراقبة دوریة یقوم 
وكیل الجمهوریة وقاضي الأحداث، وقاضي التحقیق، : بها قضاة كل، في مجال إختصاصه

                                                             
، ص 2006، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  ط.جلال ثروت و سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائیة، د )1(

168.  
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ئب العام ، كما ألزمت الفقرة الأخیرة من نفس المادة النا" )1(...مرة في الشهر على الأقل،
أشهر یتضمن تقییما شاملا لسیر  06بإعداد تقریر دوریة بالإشتراك مع رئیس المجلس كل 

المؤسسات العقابیة التابعة لدائرة إختصاص المجلس على أن یوجه لوزیر العدل، كما خولت 
من قانون تنظیم السجون الجزائري للنائب العام صلاحیة منح التراخیص للباحثین  36المادة 
نظمات المجتع المدني والمنظمات الحكومیة بزیارة أماكن الإحتباس، وفي حالة تعرض أو م

السجون إلى إعمال من شأنها أن تخل بالنظام العام بداخلها توجب على المشرفین علیها 
  .الإبلاغ الفوري لوكیل الجمهوریة والنائب العام

ها الإخلال بالنظام أو من شأن: "... في فقرتها الخامسة على 79حیث نصت المادة 
العام داخل المؤسسة العقابیة أو تهدید أمنها، فإنه یجب على مدیر المؤسسة العقابیة أن 

، ولا یمكن للقوة العمومیة التدخل )2("یراجع وكیل الجمهوریة وقاضي تطبیق العقوبات فورا
 37ص المادة داخل المؤسسات العقابیة إلا بتسخیر من النائب العام أو والي الولایة بحسب ن

من ذات القانون، كما أن للمحبوس أن یقدم شكواه إلى وكیل الجمهوریة أو النائب  38و 
العام بإعتبارهم ممن لهم صلاحیة التفتیش الدوري للمؤسسات العقابیة، كما له الحق في 
مقابلتهم بمعزل عن موظفي الإحتباس لرفع الحرج وحریة الشكوى والتظلم، وذلك ما نصت 

من قانون تنظیم السجون الجزائري التي جائت تحت عنوان شكاوي  79مادة علیه ال
 .)3(المحبوسین وتظلماتهم

  المساھمة في تشكیل جھات الحكم: المطلب الثاني

من المبادئ الأساسیة في تنظیم القضاء الجزائي أن تكون النیابة العامة ممثلة في 
جمیع جهات الحكم الجزائي على مختلف درجاتها، وبحسب الإختصاص الإقلیمي والنوعي 

                                                             
عادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین، المرجع السابق33المادة  )1( ٕ   .، من قانون تنظیم السجون وا
  .المرجع نفسه، 5، الفقرة 79ادة الم )2(
  . المرجع نفسه، 79المادة  )3(
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لكل جهة منها، لأن النیابة العامة قانونا تعتبر عضوا أصیلا في تشكیلتها، وبالتالي فإن أي 
لجزائي تفقد تشكیلها الصحیح إذا تخلف عنه عضو النیابة العامة جهة من جهات الحكم ا

، 429، 340، 256، 35، 34، 33تبعا لدرجة عضوها في هرم النیابة العامة، طبقا للمواد 
یقوم بمهام النیابة العامة أمام "منه  256، فتنص المادة )1(من قانون الإجراءات الجزائیة

ویقوم " 429/2، وتنص المادة "د قضلة النیابة العامةمحكمة الجنایات، النائب العام أو أح
النائب العام أو أحد مساعدیه بمباشرة مهام النیابة العامة وأعمال أمانة الضبط یؤدیها كاتب 

یقوم بوظیفة النیابة العامة " 340من المادة  3، وعلى مستوى المحكمة تنص الفقرة "الجلسة
  ".وكیل الجمهوریة أحد مساعدیه

ممثل النیابة العامة عن إحدى جلسات المحاكمة على مستوى أي هیئة أو إن تخلف 
جهة حكم جزائیة وفي أي درجة تقاضي یفقد تشكیلها مشروعیتها، ویترتب علیه البطلان، 

وهي تمثل أمام كل جهة قضائیة، "... من قانون الإجراءات الجزائیة  29فتنص المادة 
ویتعین أن ینطق . قضائیة المختصة بالحكمویحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات ال

، مع تطبیق أحكام الحلول إعمالا لخاصیة الوحدة، فتنص المادة ")2(...بالأحكام في حضوره
یساعد النائب العام، . النیابة العامة لدى المجلس القضائي یمثلها النائب العام"مثلا  34

یمثل وكیل " 35لمادة ، وتنص ا"نائب عام مساعد أول وعدة نواب عاملین مساعدین
  "الجمهوریة النائب العام لدى المحكمة بنفسه أو بواسطة أحد مساعدیه

وتشكیل جهات الحكم من طرف وكیل الجمهویة إختصاص مخول له لجهات قضائیة 
مختلفة نذكر منها جهات الحكم العادیة المتمثلة في محكمة الجنح والمخالفات وجهات الحكم 

  .الأحداث بالمحكمة مقر المجلس الخاصة المتمثلة في قسم

بحیث تناولنا في الفرع : ومنه تقتضي دراسة هذا المطلب إلى تقسیمه إلى فرعین
                                                             

  . 16ص / 15ص / 13المتعلق بحمایة الطفل، المرجع السابق، ص  02_15، من القانون 91، 80، 62المواد  )1(
  . ج.إ.من ق 429، 340، 256، 177المواد  )2(
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الأول تشكیل محكمة الجنح والمخالفات، وفي الفرع الثاني تناولنا تشكیل قسم الأحداث 
  .بالمحكمة مقر المجلس

  تشكیل محكمة الجنح والمخالفات: الفرع الأول

یختص وكیل نیابة الجمهوریة بتشكیل محكمة الجنح والمخالفات، وهذا ما سنتطرق 
   : إلیه في هذا الفرع أدناه بتعریف وتشكیل محكمة الجنح والمخالفات، وهو كالآتي 

  : تعریف محكمة الجنح والمخالفات_ 1

یوجد بكل محكمة قسم یختص بنظر الجنح وقسم یختص بنظر المخالفات، وبما أن 
لین تحكمهما قواعد قانونیة مشتركة، فقد تناولها المشرع في الباب الثالث من قانون الفص

  ".الحكم في الجنح والمخالفات"الإجراءات الجزائیة، تحت عنوان 

  :تشكیل محكمة الجنح والمخالفات_ 2

من قانون الإجراءات الجزائیة، تشكل محكمة الجنح والمخالفات من  340طبقا للمادة 
كاتب ضبط، ویمثل النیابة العامة أمامها وكیل الجمهوریة أو وكیل الجمهوریة قاض واحد و 

  .)1(المساعد

  قسم الأحداث بالمحكمة مقر المجلس: الفرع الثاني

یختص أیضا وكیل نیابة الجمهوریة بتشكیل قسم الأحداث بالمحكمة مقر المجلس، 
الأحداث بالمحكمة مقر المجلس، وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا الفرع بتعریف وتشكیل قسم 

  :وهو كالتالي

  :تعریف قسم الأحداث بالمحكمة مقر المجلس_ 1

                                                             
  .ج.إ.، ق340المادة  )1(
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یختص قسم الأحداث بالمحكمة مقر المجلس بنظر الجنایات التي یرتكبها الطفل طبقا 
، ویعني ذلك أن إختصاص قسم الأحداث )1(12_15الفقرة الثانیة من القانون  59للمادة 

إختصاص  ینظر في الجنایات التي یرتكبها الأحداث بكامل دائرة بالمحكمة مقر المجلس
  .المجلس القضائي إلى جانب إختصاصه بنظر الجنح التي تقع بدائرة إختصاص المحكمة

  :تشكیل قسم الأحداث بالمحكمة مقر مجلس_ 2

ویتشكل قسم الأحداث بالمحكمة أو قسم الأحداث بالمحكمة مقر المجلس من قاضي "
سا ومن مساعدین محلفین، ویقوم وكیل الجمهوریة أو أحد مساعدیه بمهام الأحداث رئی

  .)2("النیابة، ویعاون قسم الأحداث بالجلسة أمین الضبط

  إختصاصات وكیل الجمھوریة بتلقي الطلبات المختلفة: المبحث الثاني

 تتعدد وتختلف الطلبات الموجهة لممثل الحق العام وممثل النیابة العامة السید وكیل
الجمهوریة، علما أن لهذا الأخیر علاقة مباشرة مع المواطنین وذلك لكونه یقوم بدراسة ملفات 
الحالة المدنیة كتصحیح أو تعدیل إداري، كما یتلقى الطلبات المختلفة الواردة من قبل 
المواطنین كطلبات المساعدة القضائیة وطلب العفو وطلبات الرجوع في الدعوة بعد الخبرة 

  .خص الدفن والزیاراتوتسلیم ر 

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة بأن لوكیل  36كما نصت أیضا المادة  
الجمهوریة صلاحیة الفصل بصفة تلقائیة أو بناء على طلب بشأن رد الأشیاء المحجوزة إذ 

، كما لممثل الحق العام أیضا وكیل الجمهوریة )3(لم یتم تبلیغ أي جهة قضائیة أخرى
من  685في ملف رد الإعتبار عن طریق تقدیم طلب له وذلك طبقا للمادة  صلاحیة الفصل

یقدم طلب رد الإعتبار إلى وكیل الجمهوریة، : "قانون الإجراءات الجزائیة حیث تنص على
                                                             

  .13المتعلق بحمایة الطفل، المرجع السابق ص  12_15، الفقرة الثانیة، من القانون 59المادة  )1(
  .177علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص  )2(
  .ج.إ.مكرر، من ق 36المادة  )3(
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  .)1("بدائرة إختصاص محل إقامة المحكوم علیه

 حیث تناولنا في المطلب: ومنه تقتضي دراسة هذا المبحث إلى تقسیمه لمطلبین
الأول إختصاص وكیل جمهوریة بدراسة ملفات ملفات الحالة المدنیة والفصل في ملف رد 
الإعتبار، أما في المطلب الثاني تطرقنا إلى منح رخص وطلب إسترداد الأشیاء المحجوزة 

  .والإختصاص بتلقي الطلبات الأخرى

  دراسة ملفات الحالة المدنیة والفصل في ملف رد الإعتبار: المطلب الأول

بالإشراف  والمجالس المحاكم كل مستوى على المتواجدة المدنیة الحالة مصلحة تتولى
 المیلاد الحالات وتسجیل الأخطاء،وتعدیل  تصحیح في المتمثلة المدنیة لحالةأعمال ا على

 اللقب تغیر طلبات معالجة إلى بالإضافة القانویة المهلة في تسجل لم التي والزواج والوفاة
 وأ أو تعدیل تصحیح طلببدراسة كل  المكلفممثل النیابة العامة  ویقوم الكفالة، تسجیلو 

  .سجل قید طلبات الحالة المدنیة كأول خطوة في التسجیل

كما یقوم وكیل النیابة أیضا بالفصل في ملف رد الإعتبار وذلك عن طریق إجراءات 
  . )2(یقوم بها هذا الأخیر

سنتناول أولا دراسة ملفات الحالة : تقسیمه لفرعینوتقتضي دراسة هذا المطلب إلى 
  .المدنیة، أما في الفرع الثاني سنتطرق إلى الفصل في ملف رد الإعتبار

  دراسة ملفات الحالة المدنیة: الفرع الأول

سنتطرق في هذا الفرع إلى دراسة ملفات الحالة المدنیة من طرف وكیل الجمهوریة، 
  :وذلك وفق حالتین، وهو كالآتي

                                                             
  .، المرجع نفسه685المادة  )1(
  .155علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص  )2(
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  التصحیح: الحالة الاولى

یعرف الخطأ المادي على أنه عرض غیر صحیح لواقعة مادیة أو تجاهل لوجودها، 
غیر أن تصحیح الخطأ المادي أو الإغفال لا یؤدي إلى تعدیل ما قضى به الحكم من حقوق 

لتزامات للأطراف ٕ   .وا

  إداري راقر  بموجب التصحیح: ولاأ

 یتخذ أن إقلیمیا المختص الجمهوریة لوكیل المدنیة الحالة قانون من 51 أجازت المادة
 زیادة أو حرف انیبنس یتعلق فیما أو البسیط الخطأ یخص فیما القانونیة الإجارءات جمیع
 من یتحقق أن الجمهوریة وكیل على المادة هذه فبموجب مكانه، غیر في وضعه أو حرف

 نفسه تلقاء من إما بالنقص المنسوبة الوثائق على طأرت التي الأخطاء بتدارك ویقوم المسألة
 بتصحیح یختص الجمهوریة وكیل أن الإشارة وتجدر مصلحة، له من طلب على بناءا أو

  .)1(العقود جوهر تخص لا فقط البسیطة الأخطاء

  وضعها في أخطأ التي البیانات ویشطب  یمحو أن المدنیة الحالة لضابط یجوز لا
 نفس في یضیفها أن له یجوز نسیها أو عنها سهى التي البیانات السطور بین یكتب أن ولا

 لم إذا العمل وهذا  الوثیقة، هامش على یكتبها أن له كما كاف بیاض وجود حالة في السطر
 ترسل الجمهوریة، وكیل من بأمر إلا تصحیح أو تعدیل أي یجوز فلا المناسب الوقت في یتم

 إلى ثالثة ونسخة بالأرشیف تحفظ الثانیة والنسخة بالتصحیح المعنیة البلدیة إلى منه نسخة
  .)2(القضائي المجلس ضبط أمانة

   قضائي رار ق بموجب التصحیح: ثانیا
                                                             

، جامعة 13كحیل فاطمة، فعالیة القضاء في تطهیر الأوضاع المتعلقة بالحالة المدنیة، مجلة صوت القانون، عدد  )1(
  .  41، ص 2015فارس یحي، المدیة، الجزائر، أفریل 

لقانوني للحالة المدنیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون أسرة، كلیة درقاوي عائشة نبیلة، النظام ا )2(
  .46ص / 45، ص 2014/2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیاش عاشور، الجلفة، الجزائر، 
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 یكون التي هي للحقیقة المخالفة والبیانات  المادي غیر الخطأ أو النقص إن 
 على مكتوب طلب علىویكون هذا الأخیر إما بناءا  القضائي، التصحیح موضوع موضوعها

ما  الجمهوریة، وكیل بواسطة المحكمة رئیس إلى مصلحة له ممن تقدیمه یتم عادي ورق ٕ وا
 یتناول والنقص  الخطأ كان إذا المحكمة رئیس إلى ویقدمه نفسه الجمهوریة وكیل طرف من
  .)1(هتصحیح المطلوب القضائي رار الق أو للوثیقة الأساسیة البیانات من بیانا

  :)2(الإجراءات الآتیةوالتصحیح القضائي یكون بإتباع 

 داخل الموجودة المدنیة الحالة سجلات ضمن مسجل تصحیحه دار الم الخطأ كان إذا -
  . الجمهوریة وكیل بواسطة المحكمة رئیس إلى بطلب مصلحة له من فیتقدم الوطن

 یقدم القنصلیة بالماركز الموجودة السجلات ضمن مسجل تصحیحه دار الم الخطأ كان إذا -
 والوفاة  المیلاد وثیقتي تصحیح الأخطاء هذه بتصحیح المختص المحكمة رئیس إلى الطلب

  . الخطأ أو بالنقص المشوبة

 أجنبي بلد في المتواجدة المدنیة الحالة بسجلات محرر تصحیحه دار الم الخطأ كان إذا -
 الأخطاء بتصحیح تختص التي هي ئراز الج محكمة وبالتالي القوانین شخصیة مبدأ نطبق

 محكمة قررته بما تعترف لا أو تعترف أن الأجنبیة للدولة الحق بقاء مع ئرییناز بالج المتعلقة
  . الوثائق على وتعدیل تصحیح من ئراز الج

 مقرارت بتنفیذمن قانون الحالة المدنیة  52 المادة علیه نصت ما وحسب الأخیر وفي
 المدنیة الحالة لضباط تعلیمات بإعطاء یباشر المدنیة الحالة لعقود التصحیح أوامر و

 بالنسبة أما بتسجیلها، للقیام العامة النیابة ذلك بعد یخطر ثم اختصاصه، لدائرة التابعین
                                                             

، دار 3، ط 2أ علیه، الجزءسعد عبد العزیز، نظام الحالة المدنیة في الجزائر، وثائق الحالة المدنیة والحالات التي تطر  )1(
  .172، ص 2010هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

جراءاتها في التشریع الجزائري، رسالة لنیل شهادة الماجیستر،  )2( ٕ بزاف إبراهیم، القواعد الخاصة بعقود الحالة المدنیة وا
  .54، ص2012/2013تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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 المختص الجمهوریة وكیل بإخطار یقوم اختصاصه، دائرة خارج المسجلة أو المحررة للعقود
   .)1(الأولى لهذه المادة الفقرة في المحددة للكیفیات اوفق بتنفیذها للقیام إقلیمیا

 رار الق هذا كان سواء رار ق أي المدنیة، الحالة قانون من 54وبالرجوع لنص المادة 
  .)2(مصلحة له شخص أي قبل من معارضته أو به الإحتجاج جاز إداري أو قضائي

  70/20المعدل والمتمم للأمر  17/03من القانون  49وحسب ما ورد في المادة 
 بدون إلكترونیا بها المتعلقة القضائیة القارارت أو المدنیة الحالة عقود بتصحیح القیام یجوز
 من عریضة على بناءا الوطني، التارب عبر محكمة أي رئیس یصدره أمر بموجب نفقة

 جمیع بتصحیح أیضا مختصا بالتصحیح أمر الذي المحكمة رئیس ویكون الجمهوریة، وكیل
 تحریرها مكان عن النظر بغض الأصلي الإغفال تتضمن أو الخطأ، على تشتمل التي العقود

  .)3(تسجلها أو

وكیل  قبل من من نفس القانون تقدم عریضة التصحیح 52،50 للمادة وبالرجوع
 للبلدیة، المدنیة الحالة ضابط عبر أو مباشرة، المعنيالجمهوریة المرفوع إلیه الطلب من قبل 

 إحالة النیابة وتتولى الأمر، هذا من 40المنصوص علیها في المادة   الأوضاع ضمن وذلك
 وفقا الإلكترونیة الطرق إلى ذلك في تلجأ أن ویمكنها ،تسجیله على والعمل الصادر الحكم

   .)4(المفعول الساري التشریع في المحددة للكیفبات

 المدنیة الحالة عقود تصحیح وأوامر مقرارت بتنفیذ الجمهوریة وكیل یقوم ذلك بعد ثم
 النیابة ویخطر اختصاصه، لدائرة التابعین المدنیة الحالة ضباط إلى التعلیمات بإعطاء

                                                             
، 2014غشت  9المؤرخ في  08_14المتعلق بالحالة المدنیة المعدل والمتمم بالقانون رقم  70/20من الأمر  52الماة  )1(

  .5، ص 2014غشت  20، لیوم 49المنشور في الجریدة الرسمیة عدد 
  .5، ص ، المرجع نفسه54المادة  )2(
، المتعلق بالحالة 70/20، المعدل والمتمم للأمر رقم 2017ینایر  10المؤرخ في  17/03من القانون  49المادة  )3(

  . 10، ص 2017ینایر  11لیوم  02المدنیة، المنشور في الجریدة الرسمیة عدد 
  .5المرجع سابق، ص  20_70، من الأمر 50،52المادة  )4(
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 اختصاصه دائرة خارج والمسجلة المحررة للعقود بالنسبة أما تسجیلها، على تعمل التي العامة
مكرر  52مختص إقلیمیا للقیام بتنفیذها حسب نص المادة ال الجمهوریة وكیل بإخطار یقوم

  .)1(المعدل والمتمم 17/03من القانون 

 التعدیل :الحالة الثانیة

  :الإسم تعدیل: أولا

 إسمه تعدیل شخص لأي أجازت ،17/03من القانون  57 المادة نص حسب
 الجمهوریة وكیل طلب على بناءا ویكون ،المشروعة بموجب حكم رئیس المحكمة للمصلحة
 ضابط عبر أو مباشرة ر،قاص كان إذا الشرعي ممثله من أو المعني من إلتماس إلیه المرفوع
  .)2(للبلدیة المدنیة الحالة

 الإسم تغییر من المشروعة والمصلحة  جدي السبب المحكمة لرئیس تبین فإذا 
 وثیقة هامش على التقیید أمر ینسى أن دون الإسم، بتعدیل یقضي قضائیا ار أم یصدر
 ضبط كتابة و البلدیة من كل مستوى على الموجودة المدنیة الحالة بسجلات المسجلة المیلاد

  .)3(الجمهوریة وكیل من بسعي القضائي المجلس

 إلى صاحبها یتعرض إذ المقررة، التصحیحات دون العقد نسخة تسلم أن یجوز لا و
  .)4(بها المعمول والتنظیم التشریع في علیها المنصوص التأدیبیة العقوبات

   :الأجنبي النطق ذات والإسم اللقب تغییر :ثانیا

 أبوین من ئرزاالج في المولودین للأولاد المدنیة بالحالة المتعلق 69/05عملا بالأمر 
                                                             

  .5ص ، ، المرجع نفسهمكرر  52المادة  )1(
  .11المعدل والمتمم، المرجع السابق ص  17/03من القانون رقم  57المادة  )2(
  .56ص / 55بزاف إبراهیم، المرجع السابق، ص  )3(
   .4المرجع السابق، ص  20/ 70من الأمر  03المادة  )4(
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 النطق ذات وألقابهم  أسمائهم تغییر في الحق الأمر لهذا وفقا المشرع منحهم حیث مجهولین
   .)1(ولادتهم محكمة تصدره حكم بموجب الشرعي ممثلهم  طریق عن الأعجمي

 إلى ار قاص كان إذا الشرعي الممثل من أو المعني من اللقب تغییر طلب یقدم و
 أن على الطلب، صاحب فیه ولد الذي بالمكان دائرتها توجد التي المختصة المحكمة رئیس

 لوحة في وتعلق ة،ئریاز الج للجمهوریة الرسمیة الجریدة إلى الطلب من نسخة نشر یتم
 الذي اللقب بشأن ضهمار عتإ تقدیم من الغیریوم، حتى یتمكن  15 لمدة المحكمة علاناتإ

 قضائي محضر بواسطة الوثیقة تحررو  النشر تاریخ من شهر خلال المعني طرف من أختیر
  .الجمهوریة وكیل إلى وتبلغ

  الفصل في ملف رد الإعتبار: الفرع الثاني

سنتناول في هذا الفرع إجراءات الفصل في ملف رد الإعتبار من طرف النیابة العامة 
  :  عن طریق ممثلها، وهو كالآتي

  تعریف رد الإعتبار: أولا

لق وردت عدة تعریفات لنظام رد الإعتبار الجزائي، وقبل التطرق إلیها نشیر إلى أن 
زالة الأسباب ، ویقصد بها العودة إréhabiliteهذا المصطلح لاتیني  ٕ لى الوضع السابق وا

التي أدتإلى فقدانه وضیاعه، فیصبح المحكوم علیه من تاریخ رد إعتباره في مركز لم تسبق 
  :، وبالتالي فإن من یتحصل على إعتباره یمر بمرحلتین هما)2(إدانته

هي السابقة على رد الإعتبار، وفیها یكون حكم الإدانة قائما، منتجا جمیع  :المرحلة الأولى
  .أثاره

                                                             
الحقوق والعلوم  ، مجلة2020صولي إبتسام، حمایة الطفل مجهول النسب والمتخلى عنه في التعدیل الدستوري  )1(

  . 600، ص 2021، 13الإنسانیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، عدد 
  . 969، ص 1997نادي القضاة، مصر، ، 4لعقوبات، القسم العام، ط محمد نجیب حسني، شرح قانون ا )2(
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وهي اللاحقة لحصول المحكوم رد إعتباره، وفیها یزول حكم الإدانة وتنتهي : المرحلة الثانیة
  .جمیع أثاره

  أنواع رد الإعتبار: ثانیا

رد إعتبار قانوني أي  الأول: یقسم رد الإعتبار الجزائي في أغلبیة الدول إلى نوعین
بحكم قضائي بناء على طلب المحكوم علیه، بقوة القانون، والثاني رد إعتبار قضائي أي 

الفقرة الأخیرة من قانون الإجراءات  676ا ما سار علیه المشرع الجزائري في المادة ذوه
  .قضائيویعاد رد الإعتبار إما بقوة القانون أو بحكم : "... الجزائیة التي تنص على انه

  أ رد الإعتبار القانوني 

  :تعریف رد الإعتبار القانوني: 1_أ

 معینة دةم روربم ونلقانا وةبق لللمستقب بالنسبة هرثاآ ومحو نةدالإا محك لةاز إ بأنه
 كاملة بةولعقا ذتنفی یخرتا نم معینة دةم بمضي هاوطسق أو كاملة بةولعقا ذتنفی یخرتا نم
 فیصبح د،یدج ببعقا محك ورةكذلما دةلما لخلا دریص مل إذا دةلما بمضي هاوطسق أو
 رد على بتریت فإنه بالتاليو نتهإدا قیسب مل زكرم في هرعتباإ رد نم داءبتإ علیه وملمحكا
 لأهلیةا دامنعإ نم علیه بتریت ما وزوال لللمستقب بالنسبة نةدابالإ ملحكا ومح رعتبالإا
تضمنت رد الإعتبار القانوني المادتان  دقو ،لجانبیةا رلآثاا رسائو وقلحقا نم نمارلحوا

  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 678_677

 وملمحكا ردیست تلقائیاو معینة رةفت رورم دبع نهأ ونلقانا وةبق رعتبالإا رد رةبعبا میفهو
 رلاعتباا رد ومیقو ون،بالقان ددةمح نمزلا نم رةفت رورم دبع ملحكا كلذ وطلسق قهوحق علیه

 دریص أن وند نسبیا یلةطو بةرتج دةم مضي ردلمج وكلسلا نحس ینةرق على نيولقانا
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   .)1(معینة بةوبعق محك خلالها

  :شروط رد الإعتبار القانوني: 2_أ

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة، یتمیز رد الإعتبار  678و 677حسب المادتین 
نما هو حق بقوة القانون في كونه لا یتطلب إجراءات معنیة من جانب  ٕ المحكوم علیهم، وا

مكتسب له، وهذا ما یفسر طول المدة الزمنیة الواجب إستفاؤها للإستفادة منه، بحسب ما إذا 
  :، وفیما یلي تفسیر هذه الشروط)2(كانت العقوبة نافذة أو مع وقف التنفیذ

  :بالنسبة للشخص الطبیعي_ /أ

قوبة وعدد عقوبات المحكوم بها یمیز المشرع الجزائري بین مدة الع: تنفیذ العقوبة* 
  :طبیعتها، كما یلي

سواء بالحبس أو بالسجن یرد الإعتبار بقوة القانون  :إذا كانت العقوبة سالبة للحریة - 
للمحكوم علیهم إذا لم یصدر خلال الأجال الآتیة حكم في حقهم بعقوبة جنایة أو جنحة على 

  :نحو التالي

یوم إنتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم، بالنسبة سنوات إعتبارا من  6بعد مضي ست  -
لمن صدر علیه الحكم مرة واحدة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بعقوبات متعددة 

  .بالحبس لا یتجاوز مجموعها سنة واحدة

سنوات من یوم إنتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم، بالنسبة لمن صدر  8بعد مضي  -
دة بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتین أو بعقوبات متعددة لا یتجاوز علیه الحكم مرة واح

                                                             
، دار خلدونیة للنشر والتوزیع، 1وقاف العیاشي، نظام رد الإعتبار في التشریع الجزائري وأثاره على حقوق الإنسان، ط  )1(

  .39ص / 38ص /  37، ص 2012الجزائر 
  .500، ص 2014، دار هومة، الجزائر، 4أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، ط  )2(
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  .مجموعها سنتین

سنة من تاریخ إنتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم، بالنسبة  12بعد مضي إثنتي عشرة  -
سنوات أو صدرت ضده عقوبات متعددة  5لمن صدر علیه الحكم بالحبس لمدة لا تتجاوز 

  .سنوات 3ث لا یتجاوز مجموعها ثلا

سنة من إنتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم، بالنسبة  15بعد مضي مهلة خمسة عشر  -
سنوات أو عقوبات متعددة بالحبس  5لمن صدر علیه الحكم بالحبس لمدة لا تتجاوز خمس 

  .سنوات 5لا تتجاوز مجموعها خمس 

مقامه تنفیذه الكلي أو كما أن الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة بطریق العفو یقوم 
  .الجزئي

فإن إتخاذ إجراء رد الإعتبار یكون بعد مضي  :غرامةهي إذا كانت العقوبة الأصلیة _ 
  .سنوات إبتداء من یوم سداد الغرامة أو تنفیذ الإكراه البدني أو مضي مدة التقادم 3ثلاث 

  .)1(اء العقوبةسنوات من إنته 4بعد مهلة أربع  عقوبة العمل للنفع العامفیما یخص * 

حیث یرد الإعتبار بقوة القانون لكل محكوم علیه بعقوبة الحبس : العقوبات الغیر النافذة_ 
ذا لم یحصل  5أو الغرامة مع إیقاف التنفیذ، وذلك بعد إنتهاء فترة إختبار خمس  ٕ سنوات، وا

الشیئ المقضي  إلغاء لإیقاف التنفیذ، وتبتدئ هذه المدة من صیرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة
  .)2(فیه

المحكوم علیه من رد الإعتبار القانوني إستلزم  حتى یستفید :فترة التجربة الشرط الزمني* 

                                                             
  .ع.، من ق4مكرر  5المادة  )1(
، المنشور في 2018یونیو  10، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المؤرخ في 06_18، من القانون 678المادة  )2(

  .10، ص 2018یونیو  10لیوم   34الجریدة الرسمیة عدد 
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المشرع الجزائري شرطا زمنیا، یعتبر بمثابة فترة إنتظار تلقي إنتهاء تنفیذ العقوبة أو إكتمال 
علیه خلالها حكم مدة تقادمها أو صدور قرار العفو، معنى ذلك لم یصدر على المحكوم 

  .جدید بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أكثر منها جسامة لإرتكاب جنایة أو جنحة

  :)1(تتحدد المدة بحسب خطورة العقوبات المحكوم بها، وذلك كما یلي

حین أنه في حالة ما إذا حكم على المحكوم علیه مرة  الحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس، - 
تتجاوز مدته سنة واحدة أو بعقوبات متعددة بالحبس لا یتجاوز واحدة بعقوبة الحبس الذي لا 

مجموعها سنة واحدة، فإنه یرد له إعتباره بعد مرور ست سنوات إعتبار من یوم إنتهاء 
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 3فقرة  677العقوبة أو مضي أجل التقادم، وذلك طبقا للمادة 

لا تتجاوز مدته سنتین أو بعقوبات متعددة لا یتجاوز الحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي  -
مجموعها سنتین، في هذه الحالة یرد الإعتبار بقوة القانون بعد مضي مهلة ثماني سنوات، 

من  4فقرة  677تحتسب من یوم إنتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم، وذلك طبقا للمادة 
  .)2(قانون الإجراءات الجزائیة

العقوبة الصادرة هي الحبس لمدة لا تزید عن خمس سنوات أو عقوبات  حالة ما إذا كانت_ 
متعددة بالحبس لا یتجاوز مجموعها ثلاث سنوات، یرد الإعتبار بقوة القانون بعد مرور إثنتي 

فقرة من قانون  677عشرة سنة من تاریخ إنتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم، طبقا للمادة 
  .الإجراءات الجزائیة

حالة ما إذا كانت العقوبة الوحیدة هي الحبس لمدة تجاوز خمس سنوات أو عقوبات _ 
متعددة بالحبس لا یتجاوز مجموعها خمس سنوات، یرد الإعتبار بقوة القانون بعد مرور 

                                                             
شهادة الماجیستر في فریدة لوني، رد الإعتبار للمحكوم علیه في القانون الجنائي الجزائري والقانون المقارن، مذكرة لنیل  )1(

  .49، ص 2003/2004القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، بن عكنون، 
  .ج.إ.، من ق4، الفقرة 677المادة  )2(
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 6فقرة  677خمسة عشر سنة إعتبارا من إنتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم ، طبقا للمادة 
  .لجزائیةمن قانون الإجراءات ا

حیث یرد الإعتبار بقوة القانون بعد مرور ثلاث سنوات إعتبارا من یوم : عقوبة الغرامة* 
 6فقرة  677سداد الغرامة أو إنتهاء الإكراه البدني أو مضي أجل التقادم، وذلك طبقا للمادة 

  .)1(من قانون الإجراءات الجزائیة

نظام وقف التنفیذ هو مجرد تهدید حالة الحكم بعقوبة مع وقف النفاذ، إن الهدف من _ 
المحكم علیه بتنفیذ الحكم الصادر ضده بالحبس او الغرامة إذا إقترف جریمة أخرى خلال 
مدة معینة هي بمثابة فترة التجربة، فإذا إجتاز هذه الفترة بنجاح سقط الحكم الصادر ضده 

إن : "جزائیة على أنهمن قانون الإجراءات ال 593، وقد نصت المادة )2(ویعتبر كأن لم یكن
سنوات من تاریخ الحكم الصادر من  5لم یصدر ضد المحكوم علیه بعد ذلك خلال 

المحكمة أو المجلس حكم بعقوبة أشد منها لإرتكاب جنایة أو جنحة أعتبر الحكم بإدانته غیر 
  ".ذي أثر

وعلیه فإن إعتراف المحكوم علیه بإرتكاب جنایة أو جنحة، لا یلغي الحكم بوقف 
لتنفیذ، إلا بعد صدور حكم قبل نهایة فترة التجربة، فالعبرة بالحكم ولیس بالجریمة، كما أن ا

صدور حكم بغرامة لا یلغي لا یلغي هو الآخر وقف التنفیذ، لإن الغرامة أقل شدة من 
، كما ان العقوبات التي )3(الحبس، والقانون یشترط أن یكون الحكم بالحبس أو بعقوبة أشد

خالفات ولو كانت حبسا، لا تلغي الحكم بوقف التنفیذ، وفي حالة ما إذا حكم تصدر في الم
على المحكوم علیه بعقوبة موقوفة النفاذ، یرد إعتباره بقة القانون فقط، ولا یمكنه المطابة برد 

                                                             
  .، المرجع نفسه6، الفقرة 677المادة  )1(
، 1998، دط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، ج  )2(

  . 495ص 
  .90فریدة لوني، مرجع السابق، ص  )3(
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یرد : "من قانون الإجراءات الجزائیة بقولها 687الإعتبار قضائیا، وهو ما نصت علیه المادة 
وة القانون لكل محكوم علیه بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إیقاف التنفیذ وذلك بعد الإعتبار بق

سنوات إذا لم یحصل إلغاء لإیقاف التنفیذ، وتبتدئ هذه المهلة  5إنتهاء فترة إختبار خمس 
  ".من یوم صیرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشیئ المقضي

نة الموقوف نهائیا ویصبح كأن لم یكن ففي حالة نجاح فترة التجربةن یسقط حكم الإدا
  .)1(وتنتهي عندئذ جمیع أثاره

  :شرط حسن السلوك خلال فترة التجربة* 

من قانون الإجراءات الجزائیة یبدو أن المشرع كما ألزم  677من خلال المادة 
المحكوم علیه إنتضار إنقضاء المهل القانونیة حتى یستفید من رد الإعتبار بقوة القانون، 

ب علیه عدم إرتكاب أي فعل یترتب علیه معاقبته بالحبس أو عقوبة أشد لإرتكاب جنایة أوج
أو جنحة، معنى ذلك أنه لا یدخل في إطار هذه المادة الأشخاص الذین صدرت ضدهم 

  .)2(أحكام جزائیة تدینهم بعقوبة الغرامة في مادة الجنح أو المخلفات

القانوني یتم تلقائیا من طرف كاتب من خلال ما سبق، نلاحظ أن رد الإعتبار 
طبقا  1الضبط لدى المجلس القضائي، الذي یثبت ملاحظة رد الإعتبار على القسیمة رقم 

  .الفقرة الأخیرة من قانون الإجراءات الجزائیة 628للمادة 

  :بالنسبة للشخص المعنوي_ /ب

جنحة أو بقوة القانون للشخص المعنوي المحكوم علیه بجنایة أو عتبار یرد الإ

                                                             
  .503عبد االله سلیمان، مرجع السابق، ص  )1(
، تم الإطلاع علیه  http://www.noorsa.net ،15رد الإعتبار في التشریع الجزائري، مكتبة النور الخیریة، ص )2(

  .10:05، على الساعة 20/04/2024بتاریخ 
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  .)1(مخالفة، والذي لم تصدر علیه خلال المهل الأتیة عقوبة أخرى

سنوات من سداد الغرامة أو مضي أجل  5فیما یخص الغرامة الواحدة، بعد مضي خمس  -
  .التقادم

فیما یخص الغرامة المشمولة بعقوبة تكمیلیة واحدة أو أكثر بإستنثناء الحل، بعد مضي  -
  .رمة أو مضي أجل التقادمسنوات من سداد الغ 7سبع 

 10فیما یخص العقوبات المتعددة، فإن الأجال المحددة في هذه المادة ترفع إلى عشر _ 
  .سنوات من سداد الغرامة أو مضي أجل التقادم

فیما یخص الحكم بعقوبة الغرامة مع وقف التنفیذ، یرد الإعتبار للشخص المعنوي بقوة _ 
سنوات إذ لم یحصل إلغاء إیقاف التنفیذ، ویبدأ  5خمس القانون بعد إنتهاء فترة إختبار 

  .الحساب من یوم حیازة الحكم أو القرار قوة الشیئ المقضي فیه

  .في حالة الحكم بعقوبة تكمیلیة، فإن رد الإعتبار بقو القانون لا یتم إلا بعد تنفیذها

  .یقوم العفو من العقوبة مقام تنفیذها_ 

  ب رد الإعتبار القضائي

  : تعریف رد الإعتبار القضائي :1_ب

هو محو الأثار الجنائیة للحكم بالنسبة للمستقبل، حیث یصبح المحكوم علیه إبتداء 
من رد الإعتباره كأي مواطن عادي لم تصدر ضده أي أحكام جنائیة، ولا یعتبر جائزا إلا إذا 

أن یستعین كان فیه حكم قضائي، حیث یتقدم كل من له مصلحة بطلبه، كما یمكن للطالب 
نظام قانون یسمح لمن حكم : "ویعرف كذلك بأنه. بمحام للقیام بجمیع الإجراءات القانونیة

                                                             
  .10، المرجع السابق، ص 06_18مكرر، من القانون  678المادة  )1(
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علیه بعقوبة جنائیة أو جنحیة بالحصول على محو الحكم الذي أدانه بحكم قضائي طالما 
  . أثبت حسن سیرته وسلوكه

الفقرة  676أما المشرع الجزائري فقد نص على رد الإعتبار القضائي في المادة 
  ".ویعاد الإعتبار إما بقوة القانون أو بحكم قضائي: "... ج على أنه.إ.الأخیرة من ق

وعلیه فإن رد الإعتبار القضائي هو حق یستفید منه المحكوم علیه بواسطة حكم 
قضائي، یسمح له بإسترجاع أهلیته المدنیة وممارسة حقوقه السیاسیة، وذلك بعد إستیفاء 

  .اشروط محددة قانون

  :شروط رد الإعتبار القضائي :2_ب

من قانون الإجراءات  684إلى  679 دةلماا نم روطلشا هذه ريئاز لجا رعلمشا ددح 
 ر،لاعتباا رد بالط بصفة قمتعل وللأا رطلشا ،)1(روطش ثلاثة لىإ قسمناهاالجزائیة حیث 

 ت،باولعقا  ئيزالجا ملحكا نع لناتجةا رلآثاا كافة ذستنفاإب قفیتعل لثانيا رطلشا ماأ
 وملمحكا على ینبغي لتيا منیةزلا رةبالفت ثلثالا رطلشا قیتعل نحی في ،لمالیةا تماازلالتا

  .    رلاعتباا رد بلط میدتق لقب هاراظنتإ علیه

  :رلاعتباا رد البيطب لمتعلقةا روطلشا* 

 صن على ءابنا نمعینی صشخاأ طرف نم لاإ لقضائيا رعتبالإارد  بلط دمیق لا
 لقب نم بلطلا میدتق وزیج لا نهأ فیتضح قانون الإجراءات الجزائیةمن  680 دةلماا
 لعمليا قعوالا في واللأحا بغال في علیه دیعتم ما وهو نيولقانا نائبه أو ،)2(علیه وملمحكا

 أو ،جهزو نم بلطلا میدتق نیمك ذاكو بلطبال لمتعلقةا داتلتعقیا ببسب وملعما جهو على

                                                             
  .ج.إ.، من ق684، 679المواد  )1(
 06_18المعدل والمتمم بالقانون  1966یونیو  8المؤرخ في  66/155من الأمر رقم  680المادة  )2(
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 ،ةفاولا نم ار عتباإ سنة مهلة ظرف في نلكو علیه وملمحكا ةفاو حالة في عهروف أو لهوصأ
 رلاعتباا رد بلطب نلمعنییا صلأشخاا رلحصا لسبی على أورد ريئاز لجا رعلمشا نفإ ذابهو
  .)1(لقضائيا

  المالیةفي تنفیذ العقوبة والوفاء والإلتزامات * 
  : تنفیذ العقوبة -1

القانون في ضرورة تنفیذ العقوبة القضائي مع رد الإعتبار بقو یشترط رد الإعتبار 
لأمكانیة الإستفادة منه، وهو أمر سبق شرحه عند تطرقنا لشروط رد الإعتبار القانوني ومن 
ثم لا نجد داع لتكراره، وعلى ذلك ینبغي الإشارة إلى أن المحكومین علیهم الذین سقطت 

من قانون  682المادة عقوبتهم بالتقادم لا یجوز طلب رد الإعتبار القضائي وهو ما اكدته 
المؤرخ  261الإجراءات الجزائیة وأقرته المحكمة العلیا في أحد إجتهاداتها بموجب القرار رقم 

لا یجوز للمحكومین علیهم الذین سقطت عقوبتهم "حیث جاء فیه  27/03/2001في 
  .بالتقادم أن یحصلوا على رد الإعتبار القضائي

ٕ و   ذيلا علیه ومللمحك بالنسبة لقضائيا رلاعتباا رد وازج دمع دةقاع على ءستثناا
من  684 دةلماا تهارقأ دةحیو حالة في كلذ مكانیةإ رعلمشا زجاأ دم،لتقابا بتهوعق تنقضإ

 جلیلة تمادخ یمةرللج تكابهرإ دبعو علیه وملمحكاقانون الإجراءات الجزائیة وتتعلق بأداء 
  .  )2(بحیاته سبیلها في طارمخا هدلبلا

 جمیع دادبس قیامه تیثب أن علیه وملمحكا على یقع :لمالیةا تماازبالالت ءفاولا -2
 وملمحكا على نیتعیو ،منها هؤعفاإ أو نیةدلما تیضاولتعوا مةار لغوا لقضائیةا فیرلمصاا

 فعدلا لصو سساأ على دیدلتسا تثباإ ونیكو ،لمالیةا إلتزاماته بجمیع هؤفاو تیثب أن علیه

                                                             
  .، المرجع نفسه680المادة  )1(
  .ج.إ.، ق684المادة  )2(
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  .  لقضائیةا فیرللمصا بالنسبة للمعني بئارلضا مصلحة مهدتق ذيلا

 طرفلا لصالح ذلتنفیا رمحض قیطر نع ثباتهاإ مفیت نیةدلما تیضاوللتع بالنسبة ماأ
ن لم و  حتى هرعتباإ ردی أن علیه ومللمحك نیمكو ذاه ررة،لمتضا المتضررة فار طلأا أو ٕ ا

  .)1(كلیة أو جزئیةبالمصاریف القضائیة إذا ما أثبت عجزه عن الوفاء بصفة  ءفاولا یستطع

من قانون الإجراءات الجزائیة  681 دةلماا بجوبم ريئاز لجا رعلمشا ددح :لمهلةا رطش -3
 علیه وملمحكا یعطیست حتى معینة منیةز مهلة ،السابق الذكر 06/18لمعدلة بالقانون رقم ا
 هيو ،له بالنسبة بةرتج رةفت بمثابة لمهلةا هذه دتعو ،قضائیا رعتبالإا رد نم دةستفالإا

  .تكبةرلما یمةرلجا وعن ببحس فتختل

 سخم رورم دبع هرعتباإ رد بلطی أن جنایة لجأ نم علیه ومللمحك نیمك علیهو
سنوات ویخفض الأجل  03ثلاث  رورم دبع كلذ بلط فله بجنحة علیه وملمحكا ماأ وات،سن

 نع جار لإفا یخرتا نم لمهلةا هذه ريتسو بمخالفة علیه ومللمحك إلى سنة واحدة بالنسبة
 رةعب لاو ،علیه ومللمحك بالنسبة مةار لغا دادس ومی نمو ،یةرللح دةمقی بةوبعق علیه وملمحكا
 لجنائیةا فةرلغا ستهرك ما وهو نیةدلما تیضاولتعائیة أو لقضاا فیرلمصاا دیدتس ومبی

   .)2(740040 مقر هارار ق في لعلیاا للمحكمة

 حالةو جنائیة بةوبعق علیه وملمحكا حالة نبی منيزلا رطلشا ثحی نم رعلمشا رقف
  .  رىخأ جهة نم د،لعائوا دألمبتا نبیو جهة نم ،جنحة بةوبعق علیه وملمحكا

 رد بلط میدتق له وزیج جنایة بةولعقا تكانو دأمبت علیه وملمحكا نكا إذا :دألمبتا حالة -

                                                             
نبیلة رزاقي، المختصر في النظریة العامة للجزاء الجنائي، العقوبة والتدابیر الأمنیة، د ط، دار بلقیس للنشر والتوزیع،  )1(

  . 102ص / 103، ص 2018الجزائر، 
  . 104، ص نفسه المرجع نبیلة رزاقي، )2(
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   .2الفقرة  681، المادة )1(عنه جار لإفا ومی نم واتسن سخم مضي دبع ءلقضاا نم رعتبالإا

 ٕ  دبع رعتبالإا رد بلط میدتق علیه ومللمحك وزیج جنحة بةولعقا تكانو أدمبت نكا ذاوا
 یةرللح سالبة بةوبعق علیه وملمحكا نع جار لإفا ومی نم دةلما بتحس واتسن ثثلا مضي

   .3فقرة  681المادة  بها معلیه ومللمحك بالنسبة مةرالغا دادس ومی نمو

 مضي دبع لاإ لبهط میدتق له وزیج لا ود،ع حالة في علیه وملمحكا نكا إذا :دلعائا حالة -
 إذا واتسن رعشو ،جنحة بةولعقا تكان إذا عنه جار لإفا ومی نم دأتب للأقا على واتسن تس
   .سابقا رتكذ لتيا یقةطرلا سبنف دةلما بحسا دأیبو ،جنایة بةولعقا تكان

 تس لىإ فعرت دةلما نفإ هرعتباإ رد دبع دةیدج بةوبعق محك علیه درص نم ماأ
لى حالة في واتسن ٕ   .لجنایةا حالة في واتسن رعش الجنحة وا

 ینتج همادحأ فتخل إذا ،لقضائيا رعتبالإا رد لبهاطیت لتيا نیةولقانا روطلشا هذه :ةظملاح
 ینتج رعلمشا ستثناهاإ دةحوا حالة في لاإ ،)2(رفض الطلب بإعتبارها شروط موضوعیة عنه
 دللبلا جلیلة تمادخقدمو  نیذلا صلأشخاا كلئوبأ رلأما قیتعلو بلطلا ولقب عنها
من قانون الإجراءات  684وذلك ما تنص علیه المادة  بحیاتهم، كلذ لسبی في نیطرمخا

  .الجزائیة

  إجراءات رد الإعتبار القضائي: 3_ب

 بجو لتيا لمتسلسلةا ارءاتلإجا نم عةومجم بلطیت لقضائيا رعتبالإا رد إن
  .وللقبا أو ضفربال بلطلا في للفصا غایة لىإ تباعهاإ

    بیعيطلا صللشخ لقضائيا رعتباالإ رد ءاتار جإ_ /أ

                                                             
  .496أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  )1(
  .497، ص نفسه أحسن بوسقیعة، المرجع )2(
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 وىمست على متت لتيوا ارءاتلإجا نم جملة بیعيطلا صللشخ لقضائيا رلاعتباا ردل
  .  سلمجلا وىمست على متت رىخوأ لمحكمةا

      :لمحكمةا وىمست على ءاتار لإجا_ 1

المتضمن قانون  155_66والمتمم للأمر المعدل  06_18من قانون  685إن المادة 
الإجراءات الجزائیة قد تناول إجراءات رد الإعتبار القضائي، ومن بین هذه الإجراءات ما یتم 

   .على مستوى المحكمة، وفیها إجراءات متصلة بالطلب والأخرى یقوم بها وكیل الجمهوریة

   :بلطبال لمتصلةا ءاتار لإجا/ أ_1

  . نهومضمو بلطلا میدتق في ارءاتلإجا هذه لتتمث

 بقاط ذاه قامتهإ لمح رةئداب یةورلجمها لكیو لىإ رلاعتباا رد بلط دمیق :بلطلا میدتق *
 لىإ بلطلا دمفیق رجبالخا ممقی علیه وملمحكا نكا إذا ماأ ،06_18من قانون  685 دةللما
ذا لم یوجد فیقدم الطلب إلى وكیل رئاز بالج له قامةإ لمح لآخر یةورلجمها لكیو ٕ ، وا

  .)1(بةولعقا درتصأ قضائیةالجمهوریة لآخر جهة 

 ر،ئزابالج مقیملا وملمحكوا رجبالخا ملمقیا وملمحكا نبی زتمی دةلماا هذه أن دنجو 
 رةئدال یةورلجمها لكیو لىإ دمیق فإنه بلطلا میدتق تقو زائرلجا في مقیما نكا ذافإ
 لىإ فإنه یقدم بلط میدتقوقت  أما إذا كان مقیما خارج الجزائر ته،قامإ لمح صختصاإ
  .بدائرة إختصاص آخر محل إقامة له في الجزائر یةورلجمها لكیو

 وملمحكا قامةإ ربمق دجوالمتاإن شرط تقدیم طلب رد الإعتبار إلى وكیل الجمهوریة 
 لىإ لبهط میدتق علیه ومللمحك نیمك لب م،لعاا بلنائا لىإ یمهدتق وازج دمع یعني لا علیه

 بصاح ختصاصهاا رةئداب میقی لتيا لمحكمةا له لتابعةا لقضائيا سبالمجل ملعاا بلنائا
                                                             

  . 10، المرجع السابق ص 06_18من القانون  685المادة  )1(
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  .)1(أز تتج لا لعامةا لنیابةا نلأ بلطلا

 فمل میدتق لقضائيا رلاعتباا رد نم دةستفالإا في بغار لا على نیتعی :بلطلا ونمضم* 
  :   لتالیةا قثائولا نم ونیتك

 في قلحا له رخآ صشخ أي طرف نم حتى أو لمعنيا طرف نم رریح يطخ بلط -
 طبالضب فیه ددیحو ،قامتهإ لمح رةئداب یةورلجمها لكیو لىإ لقضائيا رلاعتباا رد بلط
  .  عنه ارجلإفا ذمن بها مقاأ لتيا نلأماكا ددیحو نةدابالإ ملحكا یخرتا

  .   بةولعقا نلمتضما ئيازلجا رار لقا أو ملحكا نم نسخة -

  .03 مقر لقضائیةا قبوالسا صحیفة نم یثةدح دةشها -

 سالبة بةوعق قضى دق لمعنيا نكا إذا حالة في ذاهو لعقابیةا سسةؤبالم ودجو دةشها -
  .  لعقابیةا سسةؤبالم یةرللح

عفائه و  نیةدلما تیضاولتعوا مةالغراو  لقضائیةا فیرلمصاا دیدبتس ملقیاا تیثب لصو - ٕ من  ا
 وأن ،نيدلبا هار لإكا دةم قضى نهأ تیثب أن علیه نتعی تیثب ما دمیق مل نفإ ر،كذیأداء ما 

ٕ  ،سیلةولا هذله ذلتنفیا نم عفاهأ دق ررلمتضا طرفلا  قیطرب سبإفلا علیه ماومحك نكا ذاوا
 تیثب ما أو فیرمصاو دئوافو صلاأ لتفلیسةا ونید ءفاوب مقا بأنه تیثب نأ فعلیه سلیدلتا
   .)2(كلذ نم هارءبإ

 لعلیاا لمحكمةا نع درصا رار ق كهنا نفإ بةولطلما قثائولا میدتق دمع لحا في
 میدتق دمع سساأ على دملمقا رلاعتباا رد بلط فضهارب الإتهام فةرغ إن": یلي بما یقضي

                                                             
  . 96وقاف العیاشي، المرجع سابق ص  )1(
، دار هومة للطباعة ط ولي والشریعة الإسلامیة، دلعمور أعمر، الوجیز المعني لإرشاد السجین على ضوء التشریع الد )2(
  . 171ص / 170، ص ب س لنشر والتوزیع، الجزائر ،وا
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الجزائیة من طرف الطالب قد حالفت أحكام المادة  وكذا الوضعیة تلجنایاا محكمة محك
  .)1("نثیقتیولا میدبتق صلمختا وه یةورلجمها لكیو نلأالجزائیة  ءاتار لإجا ونقان نم 687

   :یةورلجمها لكیو طرف نم لمتبعةا ارءاتلإجا/ ب_1

  . قلتحقیا راءاتبإج قیامه ذاكو قثائولا على تحصله میةاز لإ في ءاتار لإجا هذه لتتمث

  
 دةلماا یةورلجمها لكیو نم بسعي تجمع لتيا قثائولا نبی نم :قثائولا على للتحصا* 

  :  یلي ما ئیةازلجا ارءاتلإجا ونقان من 687

     نةدالإا محكاوأ ارارتق نم نسخة -

 ءثناأ بالطلا وكسل نع ریدلما دلسیا أريب قةوفرم سسةؤبالم داعلإیا لسج نم رجمستخ -
       .حبسه رةفت

  02 لقضائیةا قبوالسا صحیفة -

 دملمقا راعتبلإا رد بلط نبشأ یةورلجمها لكیو دلسیا يأر  نیتضم ریرتق ریرتح -
 لىإ فلملا فعرب هدورب ومیق ذيلا ملعاا بلنائا دلسیا لىإ لسری مث فقةوالما دمع أو فقةوابالم
    .تباولعقا قبیطت قاضي أري ذخأ دبع سبالمجل ملاتهاا فةرغ

 قلمتعلا لبهطل مناسبة هارای ثیقةو یةأ متهالإا فةرلغ رةمباش میدتق بلطلا بلصاح وزیج كما
   .)2(رعتبالإا ردب

  :  یلي ما یةورلجمها لكیو بها ومیق لتيا ءاتار لإجا نبی نم :قلتحقیا ءاتار جإ* 

                                                             
  .253، ص 2003مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص،  )1(
  . 33، ص س قالمة، محكمة واد زناتي، بقوایدة عبد االله، رد الإعتبار القضائي، محاضرة غیر منشورة، مجلس قضاة  )2(
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 بحس ومیق مث صحتها نم دلتأكوا جعتهاار بم یةورلجمها لكیو ومیق قثائولا لتحصی دبع -
المتضمن قانون  66/155المعدل والمتمم للأمر 06_18من القانون  686مقتضیات المادة 

 أو نيوطلا نلأما أو نيوطلا دركلا مصالح فةربمع قتحقی ءار بإج الإجراءات الجزئیة 
 في نسیوللمحب لاجتماعيا جمادلإا دةبإعا لمكلفةا ونلسجا دارةلإ جیةرلخاا لمصالحا
  .  ارجلإفا دبع علیه وملمحكا بها مقا لتيا تلجهاا أو نلأماكا

 تهمادبشها ءلادللإ نبالغی نیدشاه رحضاإ منه بلطلت عائهدباست ةرطلشا مصالح ومتق -
 ذاه یةورلجمها لكیو لىإ ثانیة رةم لسریو كلذب رمحض ریرتح مفیت ،یتهرس على
 بتهوعق رةفت ءثناأ لمعنيا رةسی وصبخصو ،عنه ارجلإفا دبع بلطلا بصاح رةسی وصبخص

 قضى لتيا لعقابیةا تسساؤبالم داعلإیا لسج نم رجمستخ على یةورلجمها لكیو لفیتحص
 .)1(تسساؤلما هذه لخدا كهوسل نیتضم بتهوعق دةم علیه وملمحكا بها

 ءثناأ كهوسل نبشأ تباولعقا قبیطت قاضي يرأ علاطباست یةورلجمها لكیو ومیق كما
طلاع و  یةدار على یةورلجمها لكیو ونیك تلتحقیقاا هذه لخلا نفم ،بةولعقا ذتنفی ٕ أكثر ا

  .بسلوك المحكوم علیه

 قبیطت قاضي يأر و  ةرطلشا رمحاض على دعتمالإبا تماولمعلا كافة جمع دبع
ٕ و  لعقابیةا سسةؤلما ریدمو  تباولعقا  لكیو ومیق بلطبال فقةرلما قثائولا على داعتماا
 نع لناتجةا قائعولا فلمختل از جوم ضاوع نیتضم نهائي ریرتق ریربتح یةورلجمها
 نم رعتبالإا ردل علیه وملمحكا قستحقاإ دىم رلأخیا في بلیحس تبعهاإ لتيا ءاتار لإجا
 ق،لتحقیا ارءاتجإ نم ستخلصهإ ما على ساساأ دیعتم یةورلجمها لكیو يأر  ونیكو مهدع
 ،)2(یخضع لسلطته التقدیریة أن یعني مما ،هدض أو علیه وملمحكا صالح في یهأر دق كلذل

                                                             
  . 172وقاف العیاشي، المرجع سابق، ص )1(
بنوة فاطمة الزهراء، نظام رد الإعتبار الجنائي في التشریع الجنائي، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص علم الإجرام  )2(

  .49، ص 2018/ 2017والعلوم الجنائیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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 رارمح هریرتق  ونیك أن دلاب م،لعاا بلنائا وىمست على فلملا لیوبتح ومیق حتىو
  .  ءاتار لإجا باقي ملعاا بلنائا للیستكم ببالإیجا

 سلناا معلأ هرباعتبا بیةرلتا دةعاإ سسةؤم على رفلمشا سئیرلا أو ریدلما يرأ
 ذيلا وهو ،بةولعقا ذتنفی حلةرم لخلا مكهوسلو مخلاقهأ ثحی نم نلمساجیا ضعیةوب

 بیج ذال ور،لأما طبسأ في حتى معلیه رفیشو نلسجا لخدا متنقلاته فمختل على رفیش
 سسةؤلما لخدا علیه وملمحكا وكبسل قیتعل فیما یهأر ذیأخ أن یةورلجمها لكیو على

  .  لعقابیةا

 ةرطلشا رمحاض على داعتماإ تماولمعلا كافة جمع نم یةورلجمها لكیو ءنتهاإ دبع
ٕ و  ،لمعنیةا لعقابیةا سسةؤلما ریدمو تباولعقا قبیطت قاضي يأر و   فمختل على داعتماا
 لناتجةا قائعولا فلمختل از جوم ضارع نیتضم نهائي ریرتق ریربتح ومیق ،فقةرلما قثائولا
 ردل علیه وملمحكا قستحقاإ دىم صیخ فیما رلأخیا في نلیبی ق،لتحقیا ارءاتجإ نع
 فمل لیوبتح ومیق ریرلتقا ذاه ریرتح نم ءنتهالإا دبعو ،له ستحقاقهإ دمعأو ،لیهإ هرعتباإ
  .لقضائيا سلمجلا دىل ملعاا بلنائا لىإ عةربس لمعنيا

  الإجراءات على مستوى المجلس_ 2

 لثانیةوا م،لاتهاا فةرغ رار ق دورلص سابقة لىولأا نحلتیرم على متت ءاتار لإجا هذه
  .  اررلقا ذاه دورلص لاحقة

    ملاتهاا فةرغ اررق دورلص لسابقةا ارءاتلإجا /أ_2

    :ملعاا بلنائا مماأ* 

 لكیو قیطر نع وعفرلما فلملوا رعتبالإا رد بلط ملعاا بلنائا یتلقى أن دبع
 ون،لقانا مهازیستل لتيا ارءاتلإجا لكافة رلأخیا ذاه ذتخاإ نم دللتأك یتفحصها یةورلجمها
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 ولح هذتخاإ بجوالا قبالتحقی لمتعلقةا ارءاتلإجا نم ارءجإ ذتخاا في غفالاإ ىأر  ذافإ
 لجار فةربمع ريلمجا رلمحضا ونیك أن مثلا دةجی رغی ورةبص نكا هذتخاإ أن أو ،لمعنيا
 قائعولوا تلبیاناوا تماولمعلا ثحی نم فكا رغی یةورلجمها لكیو شرافإ تتح نلأما
 لحالةا هذه في ونلقانا لبهاطیت لتيا قثائولا كافة على لیحص مل نهأ أو ف،بالمل لمنتجةا
 وب،لطلما قلتحقیا ملإتما تلتعلیماا قیطر نع كلذب یةورلجمها لكیو ینبه ملعاا بلنائا
 كما ،)1(طبقا للقانون فیه لللتفصی متهالإا فةرلغ یمهدتقو هیئته لىویت فلملا نم هدتأك دبعو

  .)2(لقضائيا سبالمجل ملاتهاا فةرلغ رةمباش داتلمستنا كتل میدتق بالطلل وزیج

  :  ملاتهاا فةرغ مماأ* 

 هارعتبابإ متهالإا فةرغ لىإ لبهط میدبتق لقضائيا سبالمجل ملعاا بلنائا مقیا دبع
 في باوجو لتفص لتيوا ،هارغی دون رلاعتباا رد بلط في للفصا في صختصالإا صاحبة

 یخربتا طارفللأ تبلیغها دبع تلقیها نم ،)3(المعني بالأمر في أجل أقصاه شهران بلط
  :كما یلي ءاترالإجا متتو ،لجلسةا

  .  ررلمقا رلمستشاا ریرتق عسما -

  .  لباتهطل بلنائا داعیإ -

 دبع ونللقان بقاط عائهدستإ دبع أو محاسبه أو رلأما یعنیه ذيلا طرفلا والقأ عسما -
  .  هارار ق فةرلغا درتص لةداولما

  :لآتیةا بنوالجا نم لمعنيا فمل سةدار دبع یأتي متهالإا فةرغ ارر فق

                                                             
  . 49بونوة فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص )1(
عادة الإدماج الإجتماعي في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر،  )2( ٕ بلعزوز كمال، رد الإعتبار الجزائي وا

  .26، ص 2014/ 2013تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، جامعة البویرة، 
  . ج.إ.من ق 689المادة  )3(
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 رد بالطب لمتعلقةا روطلشا بةولعقا ذتنفی عیةوضولما نیةولقانا روطلشا رفوات دىم - 
  .  مةدلمقا قثائوبال نتهارمقاو دعیوالما إحترام رعتباإا

 نم علیها حالتهإ غایة لىإ بلطلا میدتق نم داءبتإ جراءاتلإا إحترام دىم في ظرتن كما -
  .  ملعاا بلنائا طرف

 هرعتباإ ردل علیه وملمحكا قستحقاإ دىم ثحی نم بلطلا في عیةوضوم بصفة ظرتنت -
 نم مامهاأ دار لما ضافةإ لىولأا جةدربال قلتحقیا جراءاتإ فمختل على داعتماإ لیهإ

   .)1(تمناقشا

 بلط ولبقب ماإ متهالإا فةرغ درتص ئیةار لإجوا عیةوضولما روطللش قبةرالما هذه دبع
من  200 دةللما فقاو میاأ ثلاثة ظرف في متهالإا فةرغ تبلیغ ملیت ،فضهر أو رعتبالإا رد

  .قانون الإجراءت الجزائیة

 بقةطلما نیةولقانا وادلما ركذب معدم كافیا نسبیا بمسب رار لقا ونیك أن بیج ثحی
 على لمتبقیةا جراءاتلإا ذتخاإ كلذ دبع ملیت هارقرا ذتتخ متهالإا فةرغ تجعل لتيا بلأسباوا
   .)2(وللقبا أو ضفرلا لحا في واءس هارار ق

 رعتبالإا رد بلط راإط في متهالإا فةرغ رار ق أن لىإ رةلإشاا درتج رلأخیا فيو
 علیها وصلمنصا لكیفیةا نضم طفق ضبالنق نعطلل لقاب عنها درةلصاا رتقرالا نم هركغی
 في نعطلا وزیج" لهاوبق ئیةاز لجا ءاتار جلإا ونقان نم 690المادة  تهدكأ ما وهو ونلقانا في
   ."ونلقانا ذاه في علیها وصلمنصا تلكیفیاا نضم لعلیاا لمحكمةا دىل متهالإا فةرغ محك

  إجراءات رد الإعتبار القضائي بالنسبة للشخص المعنوي_ /ب

                                                             
  .27بلعزوز كمال، مرجع سابق، ص  )1(
  .51زهراء، مرجع سابق، صبونوة فاطمة ال )2(
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المعنوي تتمیز بالسهولة مقارنة مع الإجراءات إن الإجراءات الخاصة بالشخص 
  .الخاصة بالشخص الطبیعي

  تقدیم الطلب_ 

یقدم طلب رد الإعتبار القضائي بالنسبة للشخص المعنوي من طرف ممثله 
  :، ویذكر بدقة في هذا الطلب)1(القانوني

  .تاریخ الحكم بالإدانة -

  .)2(صدور حكم الإدانة ضدهكل الأماكن التي إتخذها الشخص المعنوي كمقر منذ  -

یوجه طلب رد الإعتبار إلى لإلى وكیل الجمهوریة لمكان تواجد المقر الإجتماعي 
ذا كان هذا المقر بالخارج یوجه الطلب إلى وكیل الجمهوریة للجهة  ٕ للشخص المعنوي، وا

  .)3(القضائیة التي أصدرت آخر عقوبة

  الإجراءات المتبعة من طرف وكیل الجمهوریة_ 2

 تماولمعلا لبك طیحاو قتحقی جراءبإللطلب یقوم  یةورلجمها لكیو مستلاإ دبع
 قللتحقی هارءجإ دبع كلذل محلا ىأر  إذا لمعنیةا میةولعما رأي الإدارات لعطیستو ،یةرورلضا
  :  نم فلملا ونیتكو م،لعاا بلنائا لىإ فلملا لساربإ یةورلجمها لكیو ومیق

  .     ويلمعنا صلشخا دض درةلصاا ملأحكاا وعمجم -

  .01 مقر لقضائیةا قبوالسا صحیفة -

                                                             
  .10، المرجع السابق، ص 06_18مكرر من قانون  693المادة  )1(
  .34المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة العدد  155_66المعدل والمتمم للأمر  3، فقرة 685المادة  )2(
  .10، المرجع السابق، ص 06_18من قانون  02مكرر الفقرة  693المادة  )3(
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 على صتن لتيا نسيرلفا صلنا نم رةلفقا سنف مع طدمتص ركذلا لسابقةا رةلفقا إن
م قر لقسیمةا سلیو فلملا ذاه نم زءكج لقضائیةا قبوالسا صحیفة نم 02 مقر لقسیمةا

    ؟نسيرلفا صلنا أم بيرلعا صلنا له ، فأیهما یطبق هنا،01

 هي بیةرلعا للغةا أن على لثالثةا تهدما في صین ذيلا ورستدلا نع ظرلنا ضبغ
من  01 مقر لقسیمةا أن كلذ ،لصحیحا وه نسيرلفا صلنا نفإ والرسمیة نیةوطلا للغةا

بیان كامل لكل القسائم الحاملة  02 مقر لقسیمةا وأن صحیفة الحالة الجنائیة هي الأصل،
 06_18من قانون  1فقرة  630حسب نص المادة وهذا  والخاصة بالشخص نفسه، 01رقم 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ولا تسلم القسیمة رقم  155_66المعدل والمتمم للأمر 
حسب الفقرة الثانیة من نفس المادة سوى لإشخاص مذكورن على سبیل الحصر من  02

  .)1(بینهم أعضاء النیابة

الملف المتعلق برد الإعتبار القضائي یقوم بعد بعد أن یقوم وكیل الجمهوریة بتشكیل 
ذلك بإرسال هذا الملف مشفوعا برأیه إلى النائب العام الذي یتقدم بدوره بهذا الطلب إلى 

  .غرفة الإتهام بالمجلس القضائي

ویجوز لطالب رد الإعتبار القضائي أن یقدم مباشرة إلى غرفة الإتهام سائر 
مر عبر وكیل الجمهوریة الذي قدم له طلب رد الإعتبار دون أن ب. )2(المستندات المفیدة

لإول مرة ولا یجوز لوكیل الجمهوریة أن یقوم برفع الطلب المتعلق برد الإعتبار القضائي 
  .)3(مباشرة إلى غرفة الإتهام دون المرور عبر النائب العام

                                                             
شرقي بدر الدین، النظام القانوني لرد الإعتبار الجزائي في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص  )1(

  .92ص  2014/ 2013قانون جنائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
  .ج.إ.من ق 02، فقرة 688المادة  )2(
  .93شرقي بدر الدین، المرجع سابق، ص  )3(
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ض منح الرخص وطلب إسترداد الأشیاء المحجوزة والإختصاص ببع: المطلب الثاني
  الطلبات المختلفة

للمحبوس الموقوف بالمؤسسة العقابیة الحق في أن یتلقى زیارة بعض الأشخاص 
وما یلیها من تنظیم قانون السجون، وهذا بطلب رخصة من طرف نیابة  66حسب المادة 

  .الجمهوریة

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة على إختصاص وكیل  36ونصت المادة 
الفصل بصفة تلقائیة أو بناء على طلب بشأن رد الأشیاء المحجوزة إذ الجمهوریة أیضا في 

لم یتم إخطار أي جهة قضائیة، أو إذا أصدر قاضي التحقیق أمرا بإنتفاء وجه الدعوة دون 
  .أن یبت في رد الأشیاء المحجوزة ما لم تكن ملكیتها محل نزاع جدي

كطلبات المساعدة القضائیة وأیضا تتلقى نیابة الجمهوریة بعض الطلبات المختلفة 
  .وطلبات العفو وطلبات كثیرة مختلفة

  : هذا المطلب من خلال أربع فروع تقتضي دراسةومنه 

تصاص النیابة بتسلیم رخص الإتصال وفي الفرع الثاني بإختصاص إخ بحیث نتناول أولا
بالدفن، ونتناول في الفرع الثالث إختصاص النیابة بطلب إسترداد  خیصاالتر النیابة بمنح 

  .الأشیاء المحجوزة ثم نعقبه في الفرع الرابع بإختصاص النیابة ببعض الطلبات الأخرى

  إختصاص النیابة بمنح رخص الإتصال: الفرع الأول

سندرس في هذا الموضوع تسلیم رخص الإتصال من حیث أصحاب الحق في الزیارة 
  :ا الجهات المختصة بمنح هذه الرخصة بنوع من التفصیل وفقا لما هو مبین أدناهوكذ

وما یلیها من قانون تنطیم السجون على حق المحبوس الموقوق  66نصت المادة 
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، وعلى ذلك سندرس هذا الحق وفقا )1(بالمؤسسة العقابیة في أن یتلقى زیارة بعض الأشخاص
  :للأتي

  :مأصحاب الحق في الزیارة وه 1

للمحبوس الحق في أن "من قانون تنظیم السجون على أنه  66وقد نصت المادة : أ الأقارب
یتلقى زیارة أصوله وفروعه إلى غایة الدرجة الرابعة، وزوجه ومكفوله وأقاربه بالمصاهرة إلى 

  ")2(غایة الدرجة الثالثة

طرف أشخاص ویمكن الترخیص إستثناء بزیارة المحبوس من : ب الجمعیات الإنسانیة
  .أخرین أو جمعیات إنسانیة وخیریة إذا تبین أن في زیارتهم فائدة لإعادة إدماجه إجتماعیا

كما أن للمحبوس الحق في ممارسة واجباته  الدینیة وفي أن یتلقى زیارة رجل  :ج رجل الدین
  .دین من دیانته

  : د الضباط العمومین والمتصرفین في أموال المحبوس
للمحبوس الحق في أن "من قانون تنظیم السجون التي جاء فیها  67دة وذلك حسب نص الما

یتلقى زیارة الوصي علیه والمتصرف في أمواله ومحامیه أو أي أو ضابط عمومي متى كانت 
  "أسباب الزیارة مشرةعة

إذا كان المحبوس أجنبي له الحق في أن یتلقى زیارة الممثل  :ه زیارة الممثل القنصلي
  ")3(من قانون تنظیم السجون 71وهذا حسب نص المادة القنصلي لبلده 

  :وهي كالآتي: الجهات المختصة بمنح رخصة الإتصال 2

                                                             
عادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین، المؤرخ في 66لمادة ا )1( ٕ   .2005فبرایر  9، من قانون تنظیم السجون وا
  .، المرجع نفسه66المادة  )2(
عادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین71المادة  )3( ٕ   .، من قانون تنظیم السجون وا
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  .وذلك بالنسبة للموقوفین الذین لم یتم الفصل في قضایاهم بعد :أ نیابة الجمهوریة

بالنسبة للقضایا التي تم إستئنافها أمام المجلس القضائي ولم یتم الفصل  :ب النائب العام
  .فیها من طرف الغرفة ال جزائیة بعد

كما یختص النائب العام بمنح رخص الإتصال بخصوص قضایا الموقوفین المتابعین بجنایة 
  .والمجدولة خلال الدورة الجنائیة المقبلة

  .ذین سجلو طعنا بالنقض في القضایا المتبعة ضدهمبالإضافة إلى قضایا المحكوم علیهم ال

  .بالنسبة لقضایا الموقوفین التي تكون محل تحقیق من قبله :ج قاضي الأحداث

بالنسبة للقضایا التي تكون معروضة علیه والتي لم یصدر بشأنها أمر : د قاضي التحقیق
  .بالتصرف بعد

من طرف النیابة عن طریق الإستئناف أو بالنسبة للقضایا المرفوعة أمامها  :ه غرفة الإتهام
  .من قبل قاضي التحقیق بموجب أمر إرسال مستندات القضیة إلى النائب العام

وذلك بالنسبة للمحبوسین المحكوم علیهم نهائیا طبقا لنص المادة  :و مدیر المؤسسة العقابیة
  .)1(من قانون تنظیم السجون 68

  تسلیم التراخیص بالدفن: الفرع الثاني

  :وسندرس هذا الموضوع من خلال النقاط التالیة

  :حالة المنح المباشر للترخیص بالدفن: الحالة الأولى

  .إذا كانت الوفاة طبیعیة -أ

                                                             
عادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین68المادة  )1( ٕ   .، من قانون تنظیم السجون وا
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  .إذا الوفاة ناتجة عن حادث مرور جسماني -ب

إذا كان سبب الوفاة قد وقع خارج دائرة إختصاص النیابة في حین الوفاة حدثت بدائرة  -ج
إختصاصها وقام وكیل الجمهوریة لمكان وقوع سبب الوفاة بمراسلة النیابة بموجب إرسالیة 

بتسلیم ترخیص بالدفن لذوي المرحومة دون إجراء التشریح : تحمل عبارة الرجاء التفضل
ى السید وكیل الجمهوریة الإلتزام بما ورد في الإرسالیة أي وجب علیه الطبي، فهنا وجب عل

  .تسلیم الترخیس الدفن مباشرة دون إجراء التشریح الطبي للمرحومة

  :تحریر أمر إلى الطبیب: الحالة الثانیة

  .إذا كانت الوفاة غیر طبیعیة -أ

  .إذا كان سبب الوفاة فیر محدد أي غیر معلوم -ب

لوفاة قد وقع خارج دائرة إختصاص النیابة العامة في حین الوفاة حدثت إذا كان سبب ا -ج
بدائرة إختصاصها وقام وكیل الجمهوریة لمكان وقوق سبب الوفاة بمراسلة النیابة بموجب 

بتسلیم ترخیس بالدفن لذوي المرحومة وذلك بعد إجراء : إرسالیة تحمل عبارة الرجاء التفضل
ا وجب على السید وكیل الجمهوریة الإلتزام بما ورد في التشریح الطبي على الجثة، فهن

  .الإرسالیة أي وجب علیه تسلیم الترخیص الدفن بعد إجراء التشریح طبي لجثة المتوفي

  تحریر طلب إفتتاحي إلى السید قاضي التحقیق: الحالة الثالثة

من  62والغرض من هذا الإجراء هو تحدید أسباب الوفاة وذلك حسب نص المادة 
  .)1(انون الإجراءات الجزائیةق

ویمكن اللجوء إلى الإجراء السالف ذكره إذا كانت الوفاة ناتجة عن عنف أي غیر 

                                                             
  .ج.إ.، من ق62المادة  )1(
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  .طبیعیة ویحتمل على أنها كانت بفعل فاعل

وفي هذه الحالة یصدر السید قاضي التحقیق أمر بندب خبیر من أجل تحدید أسباب 
للوفاة، كما یجوز له في هذا الخصوص الوفاة بغرض الوصول إلى السبب الحقیقي المؤدي 

  .سماع من یرى سماعه مفیدا لإظهار الحقیقة بالثبوت أو النفي

وبعد إنتهاء السید قاضي التحقیق من إجراءات التحقیق بخصوص البحث عن أسباب 
  .الوفاة یقوم بإبلاغ النیابة بالنتائج الموصل إلیها

اة ناتجة عن أعمال عنف غیر طبیعیة علما أنه إذا كانت نتائج الخبرة تؤكد بأن الوف
أي كانت بفعل فاعل إلا أن قاضي التحقیق لم یتوصل إلى مرتكب الوقائع، جاز للنیابة أن 

  .تحرر طلب إفتتاحي بخصوص جنایة القتل العمدي ضد المجهول

كما یجوز لذوي حقوق المرحومة تقدیم شكوى مصحوبة بإدعاء مدني أمام السید 
من قانون الإجراءات  62تحدید أسباب الوفاة طبقا لنص المادة  قاضي التحقیق من أجل

الجزائیة وهذا عند قیام النیابة بحفظ المحضر لإنعدام الوصف الجزائي للوقائع لكون الوفاة 
  .)1(طبیعیة

أن السید وكیل الجمهوریة  یجب ممثل النیابة العامة وممثل الحق العام: ملاحظة
  :ة بالملفیتأكد من توافر الوثائق التالی

التقریر الإخباري الأولي الذي یتضمن عرضا وجیزا للوقائع، غیر أنه یمكن الإستعاضة * 
  .على هذا التقریر بالإرسالیة الواردة من النیابة التي وقع بدائرة إختصاصها سبب الوفاة

  .شهادة معاینة طبیة، تؤكد صحة المعلومات المتعلقة بحقیقة بالوفاة* 

                                                             
  .ج.إ.، من ق62المادة  )1(
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  .الوفاة الذي تحدد فیه ساعة وتاریخ الوفاةالإبلاغ  عن * 

یمكن تسلیم الترخیس بالدفن لأقارب المرحومة أو إلى بعض الجهات الأخرى كدیار * 
الرحمة أو الطفولة المسعفة أو مدیر المؤسسة العقابیة وتحفظ نسخة من تقریر تشریح الجثة 

العقابیة حسب نص والترخیس بالدفن بالملف الشخصي للمحبوس المتوفي في المؤسسة 
  .)1(من قانون تنظیم السجون 65المادة 

  طلب إسترداد الأشیاء المحجوزة: الفرع الثالث
  :بخصوص مسألة إسترداد الأشیاء المحجوزة نمیز بین الحالات الآتي ذكرها

عندما تقضي الجهة القضائیة محكمة الجنح أو المخالفات أو الأحداث برد الأشیاء  :أولا
إقناع ، عندما وجب على المعنى تقدیم طلب إلى رئیس أمناء الضبط مرفق  المحجوزة كأدلة

  :تسلیم ویتم توقیعه من طرف كل من بنسخة من حكم ویقوم هذا الأخیر بتحریر محضر

  .السید وكیل الجمهوریة 1-

  .صاحب طلب الإسترداد 2-

ل الجمهوریة بالرفض فإنه یجوز لصاحب المصلحة في هذه الحالة أن یقدم طلبا إلى وكی 3-
مرفقا بنسخة من الحكم وكذا شهادة عدم الإستئناف موضحا طلبه لیجدول له الأخیر جلسة 

  .للنظر في هذا الطلب

في حالة صدور أمر بإنتفاء وجه الدعوى عن السید قاضي التحقیق دون أن یبت أما  :ثالثا
جراءات الجزائیة مكرر من قانون الإ 36في مسألة رد الأشیاء المحجوزة فإنه طبقا للمادة 

یجوز لوكیل الجمهوریة بصفة تلقائیة أو بناء على طلب المعني رد تلك الأشیاء ما لم تكن 

                                                             
عادة ا65المادة  )1( ٕ   .لإدماج الإجتماعي للمحبوسین، من قانون تنظیم السجون وا
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  .)1(محل نزاع جدي

أشهر من تاریخ تبلیغه  6إذ لم یقدم صاحب الأشیاء المحجوزة طلب الإسترداد خلال 
إلى مصالح أملاك  بمقرر الحفظ أو إعلامه بالأمر بإنتفاء وجه الدعوى، تسلم هذه الأشیاء

الدولة قصد التصرف فیها بالبیع وبعدها إذا ما أراد صاحب الشیئ المحجوز إسترداده فیمكنه 
  .الإتصال بمصالح أملاك الدولة لإخذ قیمتها نقدا

 03أما في حالة القضاء برد الأشیاء المحجوزة غیر أن صاحبها لم یطالب بها خلال : رابعا
  .)2(ذه الأخیرة إلى مدیریة أملاك الدولةأشهر من تاریخ تبلیغه تؤول ه

غیر أنه في حالة ما إذا لم یتطرق منطوق الحكم إلى كل المحجوزات ولم یطالب 
المعني بإستردادها یقوم رئیس أمناء الضبط بإخطار وكیل الجمهوریة بذلك لیقدم هذا الأخیر 

ر الأشیاء طلبا إلى رئیس محكمة الجنح أو المخالفات أو الأحداث للفصل في مصی
  .المحجوزة بالإسترداد أو بالمصادرة

وما تجدر الإشارة إلیه في هذا الصدد أنه في حالة إستئتاف الحكم فإنه یتم تسلیم 
المحجوزات إلى المجلس القضائي بموجب محضر تحویل محضر تسلیم المحجوزات 

ضبط  ویوقع هذا المحضر من طرف رئیس أمناء الضبط المجلس ورئیس أمناء )3(للمجلس
المحكمة ویبقى المجلس القضائي مختصا في هذه الحالة بنظر طلب الإسترداد وما على 
صاحب المصلحة إلا أن یقدم طلبا إلى السید النائب العام لیجدول له جلسة للنظر في هذا 

  .)4(من قانون الإجراءات الجزائیة 378الطلب حسب نص المادة 

  :وزة من طرف غرفة الإتهامالفصل في طلبات رد الأشیاء المحج :خامسا
                                                             

  .  ج.إ.، الفقرة الثالثة، من ق163المادة  )1(
  . ع.، من ق15المادة  )2(
  .  ج.إ.، من ق166المادة  )3(
   .المرجع نفسه، 378المادة  )4(
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ینعقد الإختصاص لغرفة الإتهام بنظر طلبات رد الأشیاء المحجوزة تحت ید القضاء 
إما بتظلم من طالب الإسترداد الذي رفض طلبه من قبل قاضي التحقیق وفقا لنص المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة، وذلك إما بعریضة محررة من طرف الشخص الذي یدعى  86
 316نه له الحق على تلك الأشیاء و هذا إذا لم تفصل فیها محكمة الجنایات وفقا للمادة بأ

  .)1(من قانون الإجراءات الجزائیة

فإذا كانت هناك إدانة من طرف محكمة الجنایات لا یتم الرد إلا بعد إستنفاذ طریق 
  .الطعن بالنقض

سترداد على حاله إلى أن فإذا رفع هذا الطعن بالنقض فعلا فإنه یتعین رفض طلب الإ
تفصل المحكمة العلیا في الطعن بالنقض المعروض أمامها، لكن في حالة البراءة یجوز رد 

السالفة  316تلك الأشیاء بغض النظر عن مآل الطعن بالنقض وهذا تطبیقا لنص المادة 
  .الذكر التي یشترط الإدانة من أجل القضاء برفض طلب الإسترداد

یست جهة علیا لمحكمة الجنایات ، لذلك لا یجوز لها أن تصحح إن غرفة الإتهام ل
أخطاءها بأن تقضي بمصادرة الأشیاء التي كان یتعین مصادرتها كعقوبة تكمیلیة من طرف 
محكمة الجنایات، لأن هذه العقوبة لا یجوز القضاء بها إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع، 

أصبحت مستبعدة من مجال التطبیق ولو من طرف المحكمة  -المصادرة-فإذا لم یتم ذلك 
  .-محكمة الجنایات-ذاتها 

  :إجمالا یمكن القول بأنه یجب على غرفة الإتهام أن تمیز بین حالتین

إذا كانت الأشیاء المحجوزة من الممكن أن تصادر كعقوبة تكمیلیة لكن محكمة الجنایات  -1
لم تفصل فیها، فإنه یجب ردها لمن یدعي أن له حقا علیها وأن مصادرتها تشكل خطأ في 

  . تطبیق القانون
                                                             

  .المرجع نفسه، 316المادة  )1(
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إذا كان من الممكن مصادرة الأشیاء المحجوزة كتدبیر من تدابیر الأمن جاز ذلك طبقا  -2
من قانون العقوبات لأن المصادرة في هذه الحالة ضد الشیئ ولیس ضد  16ص المادة لن

المتهم المتابع جزائیا، ولا تتم المصادرة في هذه الحالة إلا إذا كانت حیازة أو إستعمال أو 
حمل أو بیع هذه الأشیاء یشكل جریمة كما هو الحال بالنسبة المخدرات و الأسلحة الناریة 

من الأشیاء المحجوزة الأخرى غیر المحظورة حظرا مطلقا جاز ردها للغیر أما إذا كانت 
 2فقرة  16حسن النیة وهو ما قضت به المحكمة العلیا في قرارات عدیدة طبقا لنص المادة 

، لكن یجب التوخي الحیطة والحذر في هذا المجال الذي یصعب فیه )1(من قانون العقوبات
  .قى تقدیر ذلك لمحكمة الموضوعالتمییز بین حسن وسیئ النیة ویب

كما تختص غرفة الإتهام برد الأشیاء المحجوزة عند إصدارها لقرار بإنتفاء وجه 
  .)2(من قانون الإجراءات الجزائیة 195الدعوى طبقا لنص المادة 

  إختصاص وكیل الجمھوریة ببعض الطلبات الأخرى : الفرع الرابع

  :طلب المساعدة القضائیة _1

الأشخاص الذین لیست لدیهم مداخیل مالیة كافیة لدفع المصاریف القضائیة  من 
أتعاب المترتبة عن كافة المنازعات والأعمال والإجراءات والأعمال التحفظیة أمام الجهات 
القضائیة العادیة والإداریة، خول لهم القانون الإستفادة من المساعدة القضائیة، بطلب یقدم 

  :)3(یة مرفق الآتیةإلى وكیل الجمهور 

  .عرض وجیز لموضوع الدعوى أو العمل الولائي أو التنفیذ المراد مباشرته -

  .مستخرج من جدول الضرائب أو شهادة عدم فرض الضریبة -
                                                             

  .ع.، الفقرة الثانیة، من ق16المادة  )1(
  .ج.إ.، من ق195المادة  )2(
، المعدل والمتمم للأمر 2009فبرایر  25المتعلق بالمساعدة القضائیة، المؤرخ في  02_09، من الأمر 6المادة  )3(

  .11، ص 2009مارس  8لیوم  15، المنشور في الجریدة الرسمیة عدد 57_71
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  .كشف راتب للأشهر الثلاثة الأخیرة، عند الإقتضاء -

البلدي تصرح شرفي یثبت فیه المعني موارده، مصادق علیه من طرف المجلس الشعبي  -
  .لمحل إقامته

وبعد دراسة الملف والتحقیق الذي یجري بشأنه یتخذ هذا المكتب قراره الذي یبلغ فیما 
  .بعد للطالب ولرئیس الجهة القضائیىة المختصة

وهنا تجدر الإشارة إلى أن هناك فئات منحت لهم المساعدة القضائیة بقوة القانون 
  :)1(وهم

  . متزوجاتأرامل وبنات الشهداء الغیر ال  -

  .معطوبي الحرب -

  .القصر الأطراف في أي خصومة -

  .المدعي في مادة النفقة -

  .الأم في مادة الحضانة -

  .العمال في مادة حوادث العمل أو الأمراض المهنیة و إلى ذوي حقوقهم -

  .ضحایا الإتجار بالأشخاش أو بالأعضاء -

  .ضحایا تهریب المهاجرین -

  ضحایا الإرهاب -

                                                             
  .11المتعلق بالمساعدة القضائیة، اامرجع السابق، ص  02_09من الأمر  28المادة  )1(
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  .المعوقین -
  :طلب العفو_ 2

جراء  ٕ یقوم ممثل النیابة العامة وكیل الجمهوریة بكل الإجراءات اللازمة لتشكیل الملفات وا
التحریات حول سلوك طالب العفو وظروف معیشته ومدى إستقامته ضمن محیطه 

  :مرفوقا بالوثائق التالیة )1(الإجتماعي

  .طلب یتضمن عرض وجیز عن أسباب طلب العفو -

  .سخة من الحكم أو القرار الجزائي المتضمن العقوبةن -

  .شهادة میلاد أصلیة للمعني بالأمر -

  .03شهادة السوابق القضائیة رقم  -

تصریح شرفي یثبت فیه الطالب مواردهن مصادق علیه من طرف رئیس المجلس الشعبي  -
  .البلدي

.مستخرج من جدول الضرائب -

                                                             
تم الإطلاع علیه  www.courdemdedea.mjeustise.dz عمال الولائیة لوكیل الجمهوریة،القضائیة، الاالأعمال  )1(

  .13:00على الساعة  20/04/2024یوم 
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انطلاقا مما تقدم یمكننا القول أن وكیل الجمهوریة یمثل النیابة العامة لدى الجهات 
ویحتل مركزا مهما في جهاز النیابة العامة بإعتباره القاعدة الأولى التي القضائیة الجزائیة 

تقوم علیها، ویعد وكیل الجمهوریة الممثل الأصیل الذي أناطه المشرع في تمثیل المجتمع 
وتمثیل الحق العام بهدف الدفاع عن مصلحته والسهر على تطبیق أحكام القانون على 

ختصاصات واسعة قضائیة أفضل وجه وسیادة الحق، ولأداء مه ٕ امه منحه المشرع سلطات وا
  :منها والأخرى أعمال إداریة، و استنادا الى ذلك استخلصنا النتائج التالیة

  .یغلب على أعمال وصلاحیات وكیل الجمهوریة الطابع القضائي أكثر من الطابع الإداري_ 

یع السلطات ج أن وكیل الجمهوریة یتمتع بجم.إ.من ق 36یتبین من نص المادة _ 
والصلاحیات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائیة، كما منحه المشرع الجزائري السلطة 
تهام ولیس جهة تحقیق وفقا لمبدأ  ٕ التقدیریة في إصدار مقرر الحفظ بصفته جهة متابعة وا

  .الملائمة

 12_15من القانون رقم  111و 110أصبح بإمكان وكیل الجمهوریة  بمقتضى المادتین _ 
المتعلق بحمایة الطفل، إجراء الوساطة بنفسه أو یكلف بذلك أحد مساعدیه أو أحد ضباط 

  .الشرطة القضائیة في كل وقت من تاریخ إرتكاب الطفل لمخالفة أو جنحة

علاقة مباشرة مع المجتمع وذلك لكونه یتلقى الطلبات  -وكیل الجمهوریة -ولممثل النیابة _ 
  .اطنین كطلبات تسلیم رخص الزیارة والتراخیس بالدفنالمختلفة الواردة من قبل المو 

  :ومن خلال هذا یمكننا إقتراح ما یلي

صلاحیات وكیل الجمهوریة یغلب علیها الطابع القضائي أكثر من الطابع الإداري لذلك _ 
  .یمكن إضافة له مهام إداریة تخدم الصالح العام نظرا لسلطته
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زالة أمر الإیداع لوكیل الجمهوریة كان الجاني یخشى _  ٕ قبل إستحداث إجراء المثول الفوري وا
الوقوف أمام هذا الأخیر خوفا من إیداعه الحبس مباشرة، یرجى النظر في الأمر
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  والمراجعقائمة المصاادر 

 المصادر: أولا

  الدستور-1

  : القوانین -2

المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الإستعمال  18_04القانون رقم -
  .2004دیسمبر  25والإتجار الغیر المشروعین بها، المؤرخ في 

المنشرور في ، 2015یولیو  15المتعلق بحمایة الطفل، المؤرخ في  12_15القانون رقم _ 
  .2015یولیو  19لیوم  93الجریدة الرسمیة العدد 

دیسمبر  30، المعدل والمتمم لقانون العقوبات الجزائري، المؤرخ في 19_15القانون رقم  -
  .2015دیسمبر  30لیوم  71، المنشرور في الجریدة الرسمیة عدد 2015

دیسمبر  20المؤرخ في ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 22_06القانون رقم _ 
، لیوم 84، المنشور في الجریدة الرسمیة عدد 155_66، المعدل والمتمم للأمر رقم 2006

  .2006دیسمبر  24

عادة الإدماج 2005فبرایر  06، المؤرخ في 05_04القانون _  ٕ ، المتضمن قانون السجون وا
  .الإجتماعي للمحبوسین

، 2018یونیو  10الجزائیة، المؤرخ في ، المتضمن قانون الإجراءات 06_18القانون _ 
  .2018یونیو  10لیوم  34المنشور في الجریدة الرسمیة عدد 

، 70/20، المعدل والمتمم للأمر رقم 2017ینایر  10المؤرخ في  03_17القانون _ 
  .2017ینایر  11لیوم  02المتعلق بالحالة المدنیة، المنشور في الجریدة الرسمیة عدد 
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 155_66المعدل والمتمم للقانون رقم  2015یونیو  23المؤرخ في  02_15الأمر رقم 
المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجدیدة، المنشور في الجریدة  1996أوت  8المؤرخ في 

  .2015یولیو  23لیوم  40الرسمیة العدد 

المؤرخ في  08_14المتعلق بالحالة المدنیة، المعدل والمتمم بالقانون رقم  70/20الأمر _ 
  .2014غشت  20، لیوم 49، المنشور في الجریدة الرسمیة عدد 2014غشت  9

  .06_18المعدل والمتمم بالقانون  1966یونیو  8المؤرخ في  155_66الأمر _ 

، المعدل 2009فبرایر  25المتعلق بالمساعدة القضائیة، المؤرخ في  02_09الأمر _ 
  . 2009مارس  8لیوم  15ة الرسمیة عدد المنشور في الجرید 57_71والمتمم للأمر 

  :المراسیم الرئاسیة/ ج

، الذي یحدد تشكیلة وتنظیم وكیفیات سیر الهیئة الوطنیة 261_15المرسوم الرئاسي _ 
أكتوبر  08للوقایة من الجرائم التكنولوجیة الإعلام والإتصال ومكافحتهان المؤرخ في 

  . 53، المنشور في الجریدة الرسمیة العدد 2015

  :القرارات/ ه

، المنشور بمجلة المحكمة العلیا، ملف 2019ماي  15قرار لجنة التعویض، المؤرخ في _ 
  .2019، سنة 1، عدد 008943رقم 

 المراجع: ثانیا 

  :الكتب/ أ

 أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الأول، ط_ 
  .2004الجزائر،  ، دار المطبوعات الجامعیة،4
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  . 2015، دار هومة، الجزائر، 4أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، ط _ 

، دار هومة، 10بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، ط _ 
2009.  

أشرف رمضان عبد الحمید، النیابة العامة ودورها في مرحلة سابقة على المحاكمة _  
  .2007، دار النهضة العربیة، 1ط _ دراسة تحلیلیة مقارنة_

، دار بلقیس للنشر، 3محمد حزیط، أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري، ط _ 
  .2022دار البیضاء، الجزائر، 

جلال ثروت وسلیمان عبد المنعمن أصول الإجراءات الجنائیة، د ط، دار الجامعة _ 
  .2006 الجدیدة، الإسكندریة،

، دار بلقیس، 3عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، ط _ 
  .2017الجزائر، سنة 

، د ط، دار الفكر العربي، )دراسة مقارنة(محمد عبد الغریب، المركز القانوني للنیابة العامة_ 
  .2001مصر، القاهرة، 

، نادي القضاة، مصر 4القسم العام، ط  محمد نجیب حسني، شرح قانون العقوبات،_ 
1997.  

جراءاتها في التشریع الجزائري، ط _  ٕ ، دار 2004بن عبیدة عبد الحفیظ، الحالة المدنیة وا
  .2014/2015هومة للطباعة والنشر والتوزیع، بوزریعة، الجزائر، 

الأفكار، الدار ، بیت 2عبد االله أهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، الجزء الأول، ط _  
  2023البیضاء، الجزائر، 

عبد االله أهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، التحري والتحقیق، دط، دار _ 
  . 2015هومة، الجزائر، 
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، دار هومة للطباعة ونشر 4عبد االله أهایبیة، شرح قانون الإجرائیة الجزائیة الجزائري، ط  -
  .2013والتوزیع، الجزائر، سنة 

عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الثاني، د ط، دیوان _ 
  .1998المطبوعات الجامعیة، الجزائر 

، 2علي شملال، السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوة العمومیة، دراسة مقارنة، ط _ 
  .2010دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 

 2الجزائري، الكتاب الأول، ط   ل، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیةعلي شملا_ 
  .2017دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، سنة 

 2الجزائري، الكتاب الثاني، ط   علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة_ 
  .2017دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، سنة 

نبیلة رزاقي، المختصر في النظریة العامة للجزاء الجنائي، العقوبة والتدابیر الأمنیة، د ط، _ 
  . 2018دار بلقیس للنشر والتوزیع، الجزائر، 

سعد عبد العزیز، نظام الحالة المدنیة في الجزائر، وثائق الحالة المدنیة والحالات التي _ 
  . 2010، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر 3، ط 2تطرأ علیه، الجزء 

، 1وقاف العیاشي، نظام رد الإعتبار في التشریع الجزائري وأثاره على حقوق الإنسان، ط _ 
  ، 2012زیع، الجزائر دار خلدونیة للنشر والتو 

لعمور أعمر، الوجیز المعني لإرشاد السجین على ضوء التشریع الدولي والشریعة _ 
 .الإسلامیة، د ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ب س

  :الرسائل والمذكرات/ ب

یل شهادة بنوة فاطفة الزهراء، نظام رد الإعتبار الجنائي في التشریع الجزائري، مذكرة لن_ 
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  الماستر  مــلخص مذكرة 
بهدف الحفاظ على أمنه، والدفاع عنه، ینوب وكیل الجمهوریة عن الحق العام ویقوم بتمثیله 

وصیانة سلامته، والسهر على حسن تطبیق القوانین وملاحقة مخالفیها، ویختص دون غیره بتحریك 
الدعوة العمومیة ومتابعة سیرها أمام الجهات القضائیة حتى یصدر فیها حكم قطعي ونهائي، وكون 

دعوة العمومیة وبإعتباره نواة جهاز النیابة وكیل الجمهوریة طرفا ممتاز وعنصرا فعال في تحریك ال
العامة فخول له المشرع صلاحیة مباشرة التحقیق والإشراف على الضبط القضائي وتنفیذ الأوامر 
والأحكام الجنائیة، والسهر على حسن سیر المحكمة،وفي ظل التعدیلات الأخیرة لقانون الإجراءات 

ل النیابة من خلال منحه صلاحیات تتعلق بطرق إحالة الجزائیة قام المشرع بتوسیع نطاق تدخل وكی
جراءات الأمر الجزائي بالإضافة إلى إدراج  ٕ القضیة أمام القاضي الجزائي كإجراء المثول الفوري وا

 .الوساطة كطریق بدیل للمتابعة الجزائیة
 :الكلمات المفتاحیة

 لدعوى العمومیة       ا/ 3ممثل الحق العام           / 2وكیل الجمهوریة           / 1
  قاضي التحقیق/ 6النیابة العامة               / 5طرف ممتاز               / 4 

 
 

Abstract of The master thesis 
The public rights procurators office he represents him with a view to 
maintaining his security, defend and safeguard his safety, ensuring the 
application of the law and prosecuting breaches thereof, it is the sole function 
of public advocacy follow-up to the judicial authorities until a final judgement 
is handed down, the fact that he public prosecutor is an excellent party and an 
effective component in driving public advocacy as she nucleus of the public 
prosecutors office is empowered to initiate an investigation and supervise 
judicial control and enforcement of criminal orders and sentences, and on 
ensuring the proper functioning  of the court. In the light of the recent 
amendments to the code of criminal procedure, the legislator has expanded the 
scope of the public prosecutors intervention by granting him powers regarding 
the methods of referral of the case before the criminal judge as an immediate 
appearance procedure and penal order procedures as well as the inclusion of 
mediation as an alternative route to penal follow-up. 
Keywords:   
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